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في غيـــاب الســـيد دانـــون (إســـرائيل)، تـــولى الســـيد توربيـــك   
  (هنغاريا)، نائب الرئيس، رئاسة الجلسة.

  .١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة 

من جدول الأعمـال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي       ٧٨البند 

  )A/71/10) (تابع( عن أعمال دورا الثامنة والستين
: دعا اللجنـة إلى مواصـلة نظرهـا في الفصـول     الرئيس  - ١

القـانون الـدولي عـن أعمـال     السابع إلى التاسع من تقريـر لجنـة   
  ). A/71/10دورا الثامنة والستين (

(سري لانكا): أشـارت أولا إلى   ساماراسينغ السيدة  - ٢
وقالت إن وفد بلدها يشعر  “حماية الغلاف الجوي”موضوع 

لمهـم  بالامتنان إذ يلاحظ أن عمل اللجنة بشأن هذا المشـروع ا 
يمضــي قــدما في الاتجــاه الصــحيح وأن خمســة مشــاريع مبــادئ   

  توجيهية وفقرة من الديباجة قد اعتمدت مؤقتا.
وأضافت قائلة بما أن الملايين من الناس يموتـون سـنويا     - ٣

قبل الأوان بسبب تلوث الهواء، فالموضـوع يسـتدعي بوضـوح    
ــاريس لعــام       ــاق ب ــة. وإن اتف ــب اللجن ــن جان ــر م  ٢٠١٥النظ

شــاغل مشــترك  ”ن إعلانــا مفــاده أن تغــير المنــاخ هــو     تضــم
  ؛ وإن هذا المفهوم ينبغي إدراجه في أعمال اللجنة. “للبشرية

وأردفت قائلة إن الموضـوع طـرح مسـائل وتعقيـدات       - ٤
ــد        ــدها يعتق ــد بل ــانون. وإن وف ــم والق ــالَي العل ــن مج في كــل م

ى اعتقادا راسخا بأن الموضوع لا يمكن مناقشته أو تطويره عل ـ
ــذلك يلاحــظ مــع      نحــو ســليم بمعــزل عــن اتمــع العلمــي. ول
التقدير أن المقرر الخاص نظّم حوارات مع أبرز علماء الغلاف 
الجــوي في العــالم لزيــادة إلمــام أعضــاء اللجنــة بالمفــاهيم العلميــة 

ــاً بــين  ذات الصــلة والتشــجيع علــى إجــراء     حــوار أوســع نطاق
اتمع الدولي. وإن وفـد   في والهيئات القانونية اء العلميينالخبر

بلــدها يتطلــع إلى تنظــيم المزيــد مــن هــذه الحــوارات في ســياق   
  تقدم العمل بشأن الموضوع. 

 ٣وتابعـــت بــــالقول إن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي    - ٥
رئيسي مـن أحكـام    كم(الالتزام بحماية الغلاف الجوي) هو ح

تحـيط علمـا بـالآراء المتباينـة بشـأن       المشروع. وإن سري لانكا
طبيعته، لا سيما بشأن ما إذا كـان ينبغـي اعتبـاره التزامـا تجـاه      

من المواد المتعلقة بمسؤولية  ٤٨الكافة بالمعنى المقصود في المادة 
  الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. 

ــي      - ٦ ــة إن الغــلاف الجــوي مــورد طبيع واسترســلت قائل
سـتيعاب محـدودة، ولـذلك فـإن سـري لانكـا       محدود لـه قـدرة ا  

(الاستخدام المستدام للغلاف  ٥تؤيد مشروع المبدأ التوجيهي 
ــوجيهي    ــدأ الت (الاســتخدام المنصــف   ٦الجــوي) ومشــروع المب

 ٧والمعقــول للغــلاف الجــوي). وإن مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
(التعـــديل الكـــبير والمتعمـــد للغـــلاف الجـــوي) يكتســـي أهميـــة  

ندسـة الجيولوجيـة الـتي تمـارس علـى نطـاق واسـع        خاصة. فاله
وسـتمارس علـى نحـو أكثـر تـواترا في المسـتقبل، قـد يكـون لهــا         
القــدرة علــى منــع الآثــار الســلبية للكــوارث والمخــاطر، ولكــن  

  ينبغي تناولها بقدر كبير من العناية.
واختتمت بياا بـالقول إن فقـرة الرابعـة الجديـدة مـن        - ٧

ول الاحتياجــات الخاصــة للبلــدان الناميــة     الديباجــة الــتي تتنــا   
ــتم تعزيزهــا إلى حــد كــبير. وإن     ــها الخاصــة ينبغــي أن ي وحالت

إلى  ٢٠١٥مـــن اتفـــاق بـــاريس لعـــام     ٢الإشـــارة في المـــادة  
المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينـة ينبغـي أيضـا أن تـدرج في     
مشروع اللجنة. وإن الحاجـة إلى إيـلاء اهتمـام خـاص للبلـدان      

يــة لاقــت تأييــدا في العديــد مــن الصــكوك الدوليــة، بمــا في   النام
ــانون البحــار واتفاقيــة الأمــم        ــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لق ذل

  المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 
(كندا): قالت في معرض تعليقها على  السيدة بوشير  - ٨

موضوع القواعد الآمرة إن اقتـراح المقـرر الخـاص بـأن تجـري      
يلا دقيقــا موعــة متنوعــة مــن الممارســات في هــذا  اللجنــة تحلــ

الصــدد يــأتي في الوقــت المناســب، وإن وفــد بلــدها يتطلــع إلى   
المزيــد مــن الوضــوح الــذي ســيوفره هــذا التحليــل فيمــا يتعلــق   

  بالقواعد القطعية. 
وأضافت قائلـة إن أي تعريـف للقواعـد الآمـرة ينبغـي        - ٩

، ١٩٦٩اهــدات لعــام أن يتمشــى مــع اتفاقيــة فيينــا لقــانون المع
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ــذا       ــى ه ــر عل فســها أو أن ي ــؤدي إلى انحــراف عن ــي ألا ي وينبغ
ــها      ــة، في تحليل ــد للجن ــن المفي ــك، فســيكون م ــع ذل النحــو. وم
للقواعد الآمرة، توسيع فكرة قبول الدول واعترافهـا بالقواعـد   
القطعية بحيث تشـمل كيانـات أخـرى مثـل المنظمـات الدوليـة       

تمــع الــدولي بصــورة أعـــم.    والمنظمــات غــير الحكوميــة، وا   
وسيكون إعداد قائمة توضيحية بالقواعد التي اكتسبت مركـز  
القواعد الآمـرة ممارسـة مفيـدة، طالمـا أـا تركـز علـى القواعـد         
المقبولة على النطاق الأوسع، والتي لا يمكـن للـدول أن تتحلّـل    
منها. فالقواعد الآمرة تتطور جنبـا إلى جنـب مـع الـتغيرات في     

ــة أو حصــرية،   اتمــ ــبر القائمــة ائي ع الــدولي، وينبغــي ألا تعت
مجموعة فرعية من الأمثلة عن القواعد القطعية المقبولة على  بل

  النطاق الأوسع. 
ــل       - ١٠ ــدة في تحلي ــرى فائ ــدها ي ــد بل ــة إن وف ــت قائل وتابع

مفهوم القواعد الآمرة الإقليمية، ولكـن مـن المهـم التمييـز بـين      
التي تنطوي على القواعد الآمرة العالميـة.   هذه العملية والعملية

وإن منهجيــة مجــالَي التحليــل هــذين يــتعين أن تكــون واضــحة   
جــدا بحيــث تــبرز أوجــه الاخــتلاف بــين المفهــومين وتتجنــب    
إضعاف قوة القواعد القطعية العالمية وشرعيتها. وعـلاوة علـى   

واعـد الآمـرة   ذلك، إذا قـررت اللجنـة مواصـلة المقارنـة بـين الق     
، فسـيتعين عليهـا أن تكـون واضـحة جـدا      لقواعد غير الآمرةوا

  في تبرير هذا التحليل والفروق بين المفهومين.
وأردفت قائلة إا تتطلع إلى استمرار عمل اللجنة على   - ١١

ــها في أن يفضــي البحــث في     هــذا الموضــوع، وأعربــت عــن أمل
مجال القواعد الآمرة في المسـتقبل إلى مزيـد مـن الوضـوح بشـأن      

  القواعد القطعية الحالية والاحتياجات التي تستدعي إنشاءها.
، “حمايـــة الغـــلاف الجـــوي”وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع   - ١٢

يعتقد وفد بلدها أنه سـيكون مـن المفيـد توضـيح الكيفيـة الـتي       
على أعمال اللجنة في المستقبل.  ٢٠١٣سيطبق ا تفاهم عام 

ة المقترحـة  واختتمت قائلـة إن بعـض أحكـام المبـادئ التوجيهي ـ    
  تثير تساؤلات بشأن النطاق والأهداف، على سبيل المثال.

(أيرلنــدا): أشــارت إلى أن بيانــا    الســيدة أوســوليفان   - ١٣
أكثر تفصيلا بقليل سيكون متاحا، وأعربت في معرض تعليقهـا  

عــن تقــدير  “الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية ”علــى موضــوع 
معلومات عمـا هـو موجـود مـن     ”وفدها لمذكرة الأمانة المعنونة 

آليات الرصد القائمة على معاهدات التي قد تكون لها أهميـة في  
 “الأعمال الـتي ستضـطلع ـا لجنـة القـانون الـدولي في المسـتقبل       

)A/CN.4/698      سـتند إليـه لتقيـيمالتي ستشكل أساسـا مفيـدا ي ،(
  لمقترحة لاتفاقية بشأن الموضوع.آليات الرصد ا

 ٢٨وأعربت عن سرور وفـد بلـدها باسـتخدام المـادة       - ١٤
 ٥من مشروع المادة  ٣من نظام روما الأساسي أساسا للفقرة 

التي تتنـاول مسـؤولية القـادة والرؤسـاء الآخـرين. ومـن ناحيـة        
ــرة      ــاول، في الفقـ ــة أن تتنـ ــرار اللجنـ ــت إن قـ ــرى، قالـ ، ٧أخـ

ــة ضــد    مســؤولية الأشــخاص   ــاريين عــن الجــرائم المرتكب الاعتب
ــا       ــذي اتخــذه واضــعو نظــام روم ــهج ال ــد عــن الن الإنســانية يحي
ــأن    ــاين في الآراء بشـ ــاروا إلى عمـــق التبـ ــذين أشـ الأساســـي الـ
ــة الأمــر عــدم إدراج هــذا الحكــم في     الموضــوع وقــرروا في اي

  النظام الأساسي.
 وأضــافت قائلــة إن وفــد بلــدها يتفــق مــع النقطــة الــتي   - ١٥

مــــن تقريــــره الثــــاني  ٤١أثارهــــا المقــــرر الخــــاص في الفقــــرة 
)A/CN.4/690 والــتي تفيــد بــأن المســؤولية الجنائيــة للشــركات (

غير معترف ا بشكل موحد في جميع أنحاء العالم وبأن النـهج  
ــرف في    ــتي يعتـ ــائية الـ ــات القضـ ــل الولايـ ــع داخـ ــذه  المتبـ ــا ـ هـ

المسؤوليات قد يتباين تباينا كبيرا. وإن اللجنة نفسـها أشـارت   
أن  ٥) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع المــــادة ٣٨في الفقــــرة (

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين لم تظهر بشكل كـبير  
حــتى الآن في المحــاكم أو الهيئــات القضــائية الجنائيــة الدوليــة.      

نظر إلى ما إذا كان ينبغـي إدراج  لذلك ينبغي إيلاء مزيد من ال
  .٥من مشروع المادة  ٧الفقرة 

موقفـه أنـه    ت قائلة إن وفـد بلـدها يكـرر تأكيـد    وتابع  - ١٦
يريــد لعمــل اللجنــة بشــأن الموضــوع أن يحــول الانتبــاه عــن    لا

ــة إلى وضــع معاهــدة متعــددة الأطــراف     ــة الرامي ــادرة الدولي المب
تسـليم المطلـوبين ليحـاكموا    بشأن المساعدة القانونية المتبادلة و
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ــذلك يرحــب      ــة، ول ــى الجــرائم الوحشــية في المحــاكم الوطني عل
بعمل المقرر الخاص مع مسؤولين من البلـدان الـتي بـدأت هـذا     
المشروع. وأشار وفـد بلـدها إلى الاقتـراح بـأن يتنـاول التقريـر       
ــث للمقــرر الخــاص الحقــوق والالتزامــات المنطبقــة علــى        الثال

رتكاب جرائم والحقوق والالتزامات المنطبقة تسليم المتهمين با
علـــى المســـاعدة القانونيـــة المتبادلـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالإجراءات   

اخل بشـكل كـبير   الجنائية، ولكنه يرى أن تلـك المسـائل سـتتد   
  المقترحة المتعددة الأطراف. مع موضوع المعاهدة

وبالانتقال إلى موضوع القواعد الآمرة، قالت إن وفد   - ١٧
اطر المقرر الخاص قلقه من إمكانيـة أن تـؤدي محاولـة    بلدها يش

إعداد قائمة توضيحية ذه القواعد إلى تغيير طبيعة الموضـوع،  
العملية المنحى أساساً، من خـلال تحويـل محـور    طمس طبيعته و

ــددة     ــة محـ ــد أوليـ ــانوني لقواعـ ــز القـ ــان المركـ ــة إلى تبيـ . المناقشـ
طريقـة الـتي يـتعين أن    وأضافت إن أيرلندا تؤيـد جـاً يتنـاول ال   
تلـك   ونيـة المنبثقـة مـن   تحدد ـا القواعـد الآمـرة، والآثـار القان    

القواعد. وتتفق في الغالب على أن بعض الأمثلة على القواعـد  
الآمرة سـيتعين ذكرهـا بغيـة تـوفير توجيهـات بشـأن طبيعتـها،        

، ونتائجهـا  التي تستدعي رفـع مركزهـا القـانوني   والاحتياجات 
ومـع ذلـك، فهـي تـرى أن هنـاك فائـدة محـدودة في        أو آثارها. 

إدراج أمثلة على القواعد الآمرة في مرفق، حيـث إن ذلـك قـد    
يؤدي إلى نفس الأضرار المرتبطة بإعداد قائمة بالقواعـد، حـتى   

  وإن ذُكر أن القائمة توضيحية وغير شاملة.
ــا       - ١٨ ــتي أثاره ــع النقطــة ال ــق م ــدها يتف ــد بل ــت إن وف وقال

من التقرير الـتي تفيـد أن مـن المهـم      ٤٥في الفقرة الخاص  المقرر
ــة هــو مــا إذا كان ــ  ت القواعــد الآمــرة لهــا  لأغــراض عمــل اللجن

ئية للمحــاكم في ممارســات الــدول والســوابق القضــا يؤيــدها مــا
أن الآراء المعـرب عنـها في المؤلفـات تسـاعد     الدولية والوطنية، و

 لهـا، غـير أن  تـوفر إطـارا تنظيميـا     على فهم معنى الممارسـة وقـد  
ينبغـــي أن  والممارســـة القضـــائية همـــا اللتـــان     ممارســـة الـــدول 

  التوجيه. توفِّرا
وأضافت قائلة إن وفد بلـدها يتفـق مـع الـرأي القائـل        - ١٩

ــادتين   ــأن الم ــانون المعاهــدات    ٦٤و  ٥٣ب ــا لق ــة فيين مــن اتفاقي

وضــوع المينبغــي أن تكونــا ركيــزةً  العمــل علــى   ١٩٦٩ لعــام
وفـدها  لة التمسك بأحكـام المعاهـدة. وإن   وأن من المهم مواص

ــذلك، علــى إجــراء دراســة متعمقــة للأعمــال      يشــجع، وفقــا ل
مـن المهـم،    التحضيرية للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية. وإن

إضـافية  على وجه الخصوص، ضمان ألا يتم إنشاء اشـتراطات  
  عن غير قصد من جراء الاعتراف بالقواعد الآمرة.

إن التقرير المقبـل للمقـرر الخـاص ينبغـي     وتابعت قائلة   - ٢٠
أن ينظر في مصادر القواعد الآمرة والعلاقة بين القواعد الآمرة 

، علـى أن  وأحكام عدم التقييـد في معاهـدات حقـوق الإنسـان    
ر القواعـــد الآمـــرة أساســـا للتقريـــ تشـــكل الآثـــار الناجمـــة عـــن
 ة آمـرة رفع المركز القـانوني لقاعـد  ب الثالث. وإن المعايير المتعلقة

 “اتمـع الـدولي للـدول ككـل    ”وبطريقة تحديـد مـا إذا كـان    
 على هـذا النحـو، تشـكل جانبـاً حاسمـاً      “يقبلها ويعترف ا”

  في هذا الموضوع. 
وقالت إن وفد بلدها يساوره بعض الشك إزاء تطبيـق    - ٢١

القواعد الآمرة على الصعيد الإقليمي، على الـرغم مـن احتمـال    
إقليميــة ذات طــابع غــير مقيــد. واختتمــت بياــا  وجــود معــايير 

قائلة إن وفد بلدها يتطلع إلى النظر في هـذه المسـألة في التقـارير    
  المقبلة، إلى جانب النظر في انطباق مفهوم المعترض المصر.

(ولايــات ميكرونيزيــا الموحـــدة):    الســيدة تشــيغيال    - ٢٢
بلـدان  قالت إن تجزؤ القانون الـدولي هـو مصـدر قلـق شـديد لل     

النامية. وإن وفد بلدها يشجع اللجنة على الإبقاء على مسـألة  
مـــداولاا لضـــمان وضـــع أفضـــل  أخطـــار التجـــزؤ في طليعـــة 

  القانون الدولي، قدر الإمكان. مجموعة موحدة من قواعد
وأضافت قائلة إن وفد بلدها يعتقد اعتقـادا راسـخا أن     - ٢٣

ثر إلحاحاً الـذي  حماية الغلاف الجوي لا تزال هي التحدي الأك
تواجهه البشرية في الوقت المعاصر. وإن ميكرونيزيا شـددت في  

، ٢٠١٥التعليقات التي قدمتها إلى اللجنة في كانون الثاني/يناير 
إنشــاء نظــام عــالمي شــامل لتنظــيم حمايــة الغــلاف       ”علــى أن 

سـبل كسـب   بصورة حازمة هـو سـبيلنا الوحيـد لحمايـة      الجوي
  .“ال البشرية الحالية والمقبلةلأجي -والأرواح  - الرزق
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ورحب وفـد بلـدها باعتمـاد اللجنـة المؤقـت لمشـروع         - ٢٤
الذي ربما يمثل المبـدأ التـوجيهي الرئيسـي في     ٣المبدأ التوجيهي 

العملية برمتها. وأشار إلى اعتماد اللجنة اقتراح المقـرر الخـاص   
التمييز بين بعدي حماية الغلاف الجـوي، وهمـا التلـوث الجـوي     

بر الحدود وتدهور الغلاف الجوي على الصعيد العـالمي. بيـد   ع
أنه لا يوجد فرق عملي بين الاثنين؛ فالغلاف الجوي الموجـود  
ــالمي.        ــلاف الجــوي الع ــن الغ ــيس منفصــلا ع ــا ل ــة م ــوق دول ف

، فـإن  ١وحسب التعريف الوارد في مشـروع المبـدأ التـوجيهي    
ومـن  . “غلاف الغـازات المحـيط بـالأرض   ”الغلاف الجوي هو 

غـلاف  الناحية المنطقية، فـإن آثـار أنشـطة دولـة واحـدة علـى ال      
 الجــوي الموجــود فوقهــا ســيؤثر لا محالــة علــى الغــلاف الجــوي  
الموجود فوق الدول الأخرى، فضلا عن المنطقة الواقعة خارج 

  حدود الولاية الوطنية. 
ــة الرئيســي فيمــا يتعلــق     - ٢٥ وتابعــت قائلــة إن تــردد اللجن

وث الجــوي العــابر للحــدود وتــدهور الغــلاف بــالخلط بــين التلــ
الجوي العالمي يبدو نابعـا مـن صـعوبة عـزو ضـرر معـين يلحـق        
ــوم ــا      ــالمي أو رده إلى أنشــطة محــددة تق ــالغلاف الجــوي الع ب
فــرادى الــدول. بيــد أن هــذه الصــعوبة هــي صــعوبة غــير ذات   
أهميــة في ســياق الالتزامــات الفرديــة والجماعيــة الــتي تقــع علــى  

ع الـدول لحمايـة الغـلاف الجـوي. وكمـا بـين حـوار        عاتق جمي
اللجنــة التفــاعلي الــذي أجــري مــع العلمــاء بشــأن الموضــوع،    
ــوث الجــوي العــابر للحــدود        ــاك روابــط واضــحة بــين التل هن
وتدهور الغلاف الجوي العالمي، لا سيما في شكل تغير المناخ. 
وإن أي نشاط لدولة ما يلحق ضررا بالغلاف الجوي الموجـود  

قها أو بالمنطقة الواقعة خـارج حـدود الولايـة الوطنيـة يمكـن      فو
ــذه       ــالمي ككــل. وإن ه ــالغلاف الجــوي الع أن يلحــق ضــررا ب
الإمكانيـة تكفـي لتحريـك التـزام الدولـة باتخـاذ تـدابير الحمايـة         

ل المناسبة، بشكل منفرد أو بالتعاون مع دول أخـرى، مـن أج ـ  
ضــها أو الحــد أنشــطتها أو خف منــع الآثــار الضــارة الناجمــة عــن

منـها. ولــذا فــإن ميكرونيزيــا تـرى أن الالتــزام بحمايــة الغــلاف   
  الجوي هو التزام تجاه الكافة. 

ــة أشــارت،       - ٢٦ ــدها يلاحــظ أن اللجن ــد بل ــت إن وف وقال
، ٣) من تعليقهـا علـى مشـروع المبـدأ التـوجيهي      ٧الفقرة ( في

ــو       ــدول لمعالجــة التل ــتي اتخــذا ال ــدابير ال ــين الت ــز ب ث إلى التميي
الجوي العابر للحدود مـن جهـة وتـدهور الغـلاف الجـوي مـن       
جهة أخرى. والمقصود هنا أن التوجيهات التي يوفرها القانون 
الدولي بشـأن الكيفيـة الـتي يمكـن ـا للـدول أن تعـالج التلـوث         
الجـــوي العـــابر للحـــدود الـــذي تتســـبب بـــه هـــي توجيهـــات   

ة الـتي  وضوحا من التوجيهات الـتي يوفرهـا بشـأن الكيفي ـ    أكثر
يمكن ا للدول أن تتصدى للأثر الضار الذي تلحقه بالغلاف 
الجــوي العــالمي. ومــع ذلــك، وكمــا لاحظــت اللجنــة نفســها،  
لاقت فكـرة الالتـزام العـام الـذي يقـع علـى عـاتق الـدول بمنـع          
التدهور الجوي العالمي أو خفضه أو الحـد منـه دعمـا كـبيرا في     

العديــد مــن الاتفاقيــات القــانون الــدولي، علــى ســبيل المثــال في 
ــذكورة في الحاشــية   ــة الم ــة وفي   ١٢٥٥الدولي ــر اللجن ــن تقري م

اكم الدوليـة  الاجتهادات القضائية لمحكمـة العـدل الدوليـة والمح ـ   
عندما يطلب من دولـة مـا الوفـاء بالتزامهـا      الأخرى. وبالتالي،

حمايــة الغــلاف الجــوي، فينبغــي ألا يســمح لهــا بإضــعاف هــذا   
ــزام مــن خــلا  ــة   الالت ل اتبــاع مســتوى أدنى مــن التــدابير الوقائي

اط يخضـع  لمعالجة تدهور الغـلاف الجـوي العـالمي. وإن أي نش ـ   
ــة ويمكــن أن  يســبب التلــوث الجــوي   لولايــة أو ســيطرة الدول

العابر للحدود يمكـن أيضـا أن يسـبب تـدهور الغـلاف الجـوي       
على الصعيد العـالمي أو حـتى التعجيـل بـه؛ وبالتـالي، فـإن كـل        

ابير المعقولة المتاحـة لمعالجـة التلـوث الجـوي العـابر للحـدود       التد
ينبغــي أن تكــون متاحــة أيضــا لمعالجــة تــدهور الغــلاف الجــوي 

  على الصعيد العالمي. 
واسترســلت قائلــة إن اتمــع الــدولي اتخــذ عــددا مــن     - ٢٧

الخطـــوات المهمـــة في العـــام الماضـــي لضـــمان حمايـــة الغـــلاف   
الجوي. وإن اعتماد اتفاق باريس ودخوله السريع حيـز النفـاذ   

تغــير المنــاخ شــاغل   ”شــاهدان علــى الاعتــراف العــالمي بــأن     
علـى نحـو مـا ذكـر في اتفـاق بـاريس، وأنــه        “مشـترك للبشـرية  

ســلامة ”علــى جميــع الــدول أن تعمــل مــن أجــل ضــمان يجــب 
ــة  ــنظم الإيكولوجيـ ــع الـ ــى    “جميـ ــة علـ ــدابير ملموسـ ــاذ تـ باتخـ
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ة تغير المنـاخ. وفي وقـت سـابق    الصعيدين المحلي والدولي لمعالج
، اعتمــــدت الأطــــراف في بروتوكــــول اريالشــــهر الجــــ مــــن

مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون تعديلَ كيغالي، 
ــدريجي     وهــو ــا يهــدف إلى الخفــض الت ــزم قانون اتفــاق دولي مل

لاستهلاك وإنتاج مركبات الهيدروفلوروكربون؛ وهذا الأخـير  
ــوة بأضــعاف       ــون ق ــاني أكســيد الكرب ــة يفــوق ث هــو غــاز دفيئ
ــدل الاحتــرار       ــب ارتفــاع مع ــؤدي إزالتــه إلى تجن ويمكــن أن ت

  العالمي بنصف درجة مئوية.
بنشاط في المفاوضات  وقالت إن ميكرونيزيا شاركت  - ٢٨

بشأن اتفاق باريس بوصفها دولة جزرية صـغيرة ناميـة، وهـي    
ــه علــى وجــه الســرعة.      ــدان الــتي صــدقت علي واحــدة مــن البل
وقادت المفاوضات الدولية بشأن تعديل كيغالي، وكانت أحد 
ــال    أول الأطـــراف الـــتي اقترحـــت تعـــديل بروتوكـــول مونتريـ

لا عـن كوـا مؤيـدا    لمعالجة مركبات الهيـدروفلوروكربون فض ـ 
لإعلان ميكرونيزيا الذي دعا جميع الأطـراف إلى اتخـاذ إجـراء    
ــى الصــعيد      ــدروفلوروكربون. وعل ــات الهي مبكــر بشــأن مركب
المحلي، فإن ميكرونيزيا ملتزمة باتخـاذ خطـوات لإنعـاش قطـاع     
الطاقـة فيهـا بحيـث يصـبح أقـل اعتمـادا علـى اسـتهلاك الوقــود         

عاثاا من غازات الدفيئـة ضـئيلة   الأحفوري، بالرغم من أن انب
  جدا بالمقارنة مع البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية. 

ومضت تقول إن وفد بلدها يؤيـد بقـوة اقتـراح المقـرر       - ٢٩
الخاص بأنه ينبغي للجنة أن تعالج مسـألة تـرابط قـانون الغـلاف     
الجــوي مــع مجــالات أخــرى للقــانون الــدولي، ولا ســيما قــانون  

والقـــــانون الـــــدولي لحقـــــوق الإنســـــان. وإن هنـــــاك البحـــــار 
واضــــحة بــــين تــــدهور الغــــلاف الجــــوي وتــــدهور    صــــلات
وكـذلك   - بما في ذلك مواردهـا الحيـة وغـير الحيـة     - المحيطات

تدهور حقوق الإنسـان الأساسـية. وإن غـازات الدفيئـة والمـواد      
الضارة الأخرى التي يضخها البشر في الغلاف الجوي تؤدي في 

 احتــرار وتحمــض المحيطــات، ممــا يســبب ابيضــاض      النهايــة إلى
الثمينـــة الـــتي الشـــعاب المرجانيـــة وهجـــرة الأرصـــدة الســـمكية 

ــن التنبــؤ  لا ــا يمك      وحــدوث اضــطرابات كــبيرة في السلســلة
الغذائيــــة البحريــــة. وإن تــــدهور الغــــلاف الجــــوي، لا ســــيما 

يتجلى في تغير المناخ، يقوض حقوق الإنسان، بما في ذلك  كما
ــع    الحــق  ــة، والصــحة، والتمت ــاه الكافي ــة، والمي ــاة، والتنمي في الحي

بمستوى معيشي لائق، والاستخدام المثمر للملكية والتمتـع ـا،   
والممارسة الثقافية والتقاليد، وتقرير المصير. واختتمـت قائلـة إن   
ميكرونيزيا بوصفها دولة جزرية صغيرة نامية تتمتع بحـق بحـري   

ية قائمة مع البيئة الطبيعية منذ زمن كبير وعلاقات تاريخية وثقاف
  .بعيد، تتطلع إلى المشاركة في مناقشة هذه المسائل في المستقبل

(اليابـان): قـال إن وفـده يقـر بأهميـة       السيد هيروتـانو   - ٣٠
سد الثغرات القانونيـة  لضد الإنسانية المرتكبة موضوع الجرائم 

علــى دعــم المنع والعقــاب، وقــد دأب بــ ينتــزاملبــين الاالقائمــة 
رحـب بتـدوين   تالموضوع. وإن اليابان  هذا عمل اللجنة بشأن

الجـرائم ومـا يتصـل ـا مـن التزامـات،       هـذه  دد تحالقواعد التي 
مكافحة الإفلات مـن  إن الولاية القضائية. و ثباتفي ذلك إ بما

 أن يتخذ اتمع الدولي من العقاب على أخطر الجرائم تتطلب
أن تواصـــل اللجنـــة في أمـــل ت اليابـــانإن إجـــراءات منســـقة. و

  مناقشة الموضوع بطريقة تعاونية وبناءة.
حمايـة الغـلاف   ”وضـوع  بم ، فيما يتعلـق أضاف قائلاًو  - ٣١

بشـأن   ٣إن وفده يعتقد أن مشروع المبدأ التـوجيهي   “الجوي
الالتزام بحماية الغـلاف الجـوي كـان أحـد أهـم النتـائج الـتي تم        

ــار    ــا في إطـ ــل إليهـ ــذا التوصـ ــوعهـ ــة   الموضـ ــدورة الثامنـ في الـ
والســتين. ويعــرب عــن تقــديره للجنــة لأــا قامــت بتحليــل       
ــابر     ــالتلوث الجــوي الع ــة ب ــة المتعلق ومناقشــة الالتزامــات المتباين

. ويبدو من الملائم أن العالمي للحدود وبتدهور الغلاف الجوي
الحـوار  إن ناقش الجانبان معاً عند تناول مسـألة تغـير المنـاخ. و   ي

ع العلماء خـلال الـدورة الثامنـة والسـتين للجنـة      الذي أجري م
  ج جيد للتعامل مع الجوانب القانونية للمواضيع العلمية.هو 
أن اللجنـة تـرددت في   تذكر ن اليابان قائلاً إواستطرد   - ٣٢

المشـــترك  الشـــاغل”دورـــا الســـابقة في الإشـــارة إلى مفهـــوم 
. والفقرة الثالثة من الديباجة تكتفي بـالنص علـى أن   “لبشريةل

حماية الغلاف الجـوي مـن التلـوث الجـوي والتـدهور الجـوي       ”
، “اتمـع الـدولي ككـل   الـتي تسـاور    ةلح ـمن الشواغل الم يه

بينمــا تشــير الفقــرة الحاديــة عشــرة مــن ديباجــة اتفــاق بــاريس   
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نـة  . وينبغـي للج “شـترك للبشـرية  المشاغل ال”إلى  ٢٠١٥ لعام
تسـتكمل  أن أن تعيد النظر في هـذه الفقـرة في دورات مقبلـة و   

  المفهوم.المناقشات بشأن هذا 
فيما يتعلق بموضوع القواعـد الآمـرة،    ،واستأنف قائلاً  - ٣٣

الــذي يقضــي لمقــرر الخــاص ل قــدر النــهج العملــيتإن اليابــان 
نظرية القانون الطبيعي ونظريـة  ب المتعلقةلمناقشة ل رقالتطعدم ب

التركيـز علـى   فقد أتاح ذلك النـهج إمكانيـة   نون الوضعي. القا
تحليل ومناقشة الجوانب العملية. وقال إن وفـده يرحـب أيضـاً    
بالاستقصاء المفصل الذي أعده المقرر الخاص للتطور التـاريخي  
لمفهـــوم القواعـــد الآمـــرة. ويقـــدر اعترافـــه بـــأن النـــهج العـــام   

ريـــره الأول همـــا  في تق ارهمـــاوالمســـائل المفاهيميـــة اللـــذين أث  
أن تقــيم وتســوى هــذه المســائل ينبغــي أن و انبالضــرورة مؤقتــ

  .متواصلاًما دام العمل بشأن الموضوع من جديد 
قائلاً، فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي بيانه واختتم   - ٣٤

ــان     ــة أن تقــدم قائمــة توضــيحية بالقواعــد الآمــرة، إن الياب للجن
أن تنظــر اللجنــة في أمــل تو صــعوبة تحديــد الأمثلــةمــدى درك تــ
في تلك المسألة في الدورات المقبلة. ووفقاً لمـا أشـار إليـه     إمعانب

 حسـن، ولـيس مـن   العديد من أعضاء اللجنة، فإنه من غـير المست 
. ١٩٦٩أن تعدل اللجنة أحكام اتفاقية فيينا لعام  ولاية اللجنة،

ن وفي المرحلة الراهنة، ليس من الواضـح مـا إذا كـان مـن الممك ـ    
ــير       ــد غ ــة لقواع ــذا الموضــوع إلى اكتشــافات هام أن يتوصــل ه

نظرا لأهمية الموضوع، ينبغي للجنة أن تستعرض غير أنه محددة. 
. القواعـد الآمـرة  المناقشة والممارسات المتعلقة بمختلـف جوانـب   

أن تـتمكن اللجنـة مـن إعـداد وثيقـة تقييميـة       في وإن وفده يأمل 
  ة في المستقبل.ديمج

ــيد آد  - ٣٥ ــارالسـ ــريعات   مهـ ــال إن التشـ ــيا): قـ (إندونيسـ
مــن الإندونيســية قــد جرمــت تســعة أعمــال تشــكل جــرائم       

ضــد الإنســانية المنصــوص عليهــا في مشــاريع  الجــرائم المرتكبــة 
المواد المتصلة الموضـوع. واللجنـة الوطنيـة الإندونيسـية لحقـوق      

ــة  الإنســان  ــهاكات   هــي لجن ــالتحقيق في حــالات الانت ــة ب مخول
الإنسـان. وإن إندونيسـيا تجـري تنقيحـاً هامـاً       الجسيمة لحقوق

ون فيـه الجـرائم المرتكبـة ضـد     دت لديها بحيث لعقوباتا لقانون

الإنسانية. وتتطلع إلى تزويـد اللجنـة بمعلومـات عـن تشـريعاا      
الموضوع. وبالنظر إلى التعقيدات القانونيـة لهـذا   المتعلقة بالمحلية 

قــرر الخــاص أن ينظــرا  الموضــوع، ينبغــي لكــل مــن اللجنــة والم 
  بعناية في آراء الدول بشأن الموضوع.

وأضاف قـائلاً إن إندونيسـيا تعلـق أهميـة كـبرى علـى         - ٣٦
موضوع حماية الغلاف الجوي. وإا أودعت في اليـوم السـابق   
صـــك تصـــديقها علـــى اتفـــاق بـــاريس. وإن وفـــدها يـــرى أن 

 ٣ مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة   في المنصـوص عليهـا    تالالتزامـا 
حمايـة الغـلاف الجـوي،     يالمتعلقة بالموضوع، ألا وه ٨و  ٤ و

ــر البيئــي  ــيم للأث والتعــاون، هــي مبــادئ لا يمكــن   ،وإعــداد تقي
تشـكل  فهـي  ويعتمد كل منها على الآخر:  عن بعضها فصلها

، يســتتبع تحديـد ركـائز حمايـة الغــلاف الجـوي. وعلـى وجــه ال    
الالتزام بالحماية التزاماً بمنع وتنفيذ تدابير الإنفـاذ بالتعـاون مـع    

  دول أخرى. 
واســتطرد قــائلاً إن إندونيســيا تأخــذ هــذه الالتزامــات   - ٣٧

يتضح في استجابتها للتلوث الجوي الذي نجـم   ، وهذا مابجدية
ــيرة.    ــنوات الأخـ ــات في السـ ــق الغابـ ــد فرضـــت فعـــن حرائـ قـ

شركة، وثمة دعاوى معلقـة بحـق    ٣٠ى نحو جزاءات إدارية عل
ــدار      ــا لإصـ ــا اختياريـ ــت وقفـ ــرى. وطبقـ ــركات أخـ ــدة شـ عـ

ــات و  ــراخيص لإدارة الغاب ــزارعالت ــل وإدارة  م راضــي الأالنخي
ســديم لتخفيــف مــن علــى االمغطــاة بالخــث. وهــي تعمــل أيضــا 

حرائــق الغابــات الــذي تفـــاقم في الســنوات الأخــيرة بســـبب      
مســتعدة ناخيــة الشــديدة. وإــا الأحــوال الجويــة والظــروف الم

ــن أجــل     الآخــرين طــلاع لا ــى ممارســاا في هــذا الصــدد م عل
  الإسهام في عمل اللجنة. 

ــة       - ٣٨ ــأن حمايـ ــدولي بشـ ــاون الـ ــائلاً إن التعـ ــتأنف قـ واسـ
الغــلاف الجــوي ضــروري، ولا ســيما في مجــال إنفــاذ القــانون   
ــها    ــتي ترتكبـ ــة الـ ــبر الوطنيـ ــة عـ ــرائم ذات الطبيعـ ــة الجـ لمكافحـ

شـــركات. والبلـــدان الـــتي تتخـــذها شـــركات مســـؤولة عـــن ال
لهــذه أو أصــول التلــوث الجــوي مقــراً لهــا أو توجــد فيهــا إدارة 

ضـمان عـدم مـنح    علـى  الشركات هي بلـدان ملزمـة بالتعـاون    
ــة     ــاً وباتخــاذ جــزاءات جنائيــة وإداري هــذه الكيانــات مــلاذاً آمن
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س ومدنية بحقها. وينبغـي لمشـروع المبـادئ التوجيهيـة أن يعك ـ    
  هذا الشاغل.

قـائلاً إن إندونيسـيا تبلـور آراءهـا بشـأن       بيانـه  واختتم  - ٣٩
وتستعد للإسهام بتعليقاا على عمـل   القواعد الآمرةموضوع 

  الموضوع.هذا اللجنة بشأن 
(الهنــد): قــال، في معــرض التعليــق علــى      الســيد راو  - ٤٠

ضــد الإنســانية، إنــه يكــرر موقــف  المرتكبــة موضــوع الجــرائم 
بأنـه نظـرا للآليـات الدوليـة القائمـة، بمـا فيهـا         لذي يفيدا وفده

المحكمة الجنائية الدولية، مـن الضـروري إعـداد دراسـة متعمقـة      
  تكرار عمل تلك الآليات. ل اًوإجراء مناقشة مستفيضة تفادي

وأضــاف قــائلاً، فيمــا يتعلــق بموضــوع حمايــة الغــلاف    - ٤١
علـى  الديباجـة  فقـرات  تقتصر الجوي، إن وفد بلده يعتقد بألا 

أيضــاً أن تــبرز  الاحتياجــات الخاصــة للــدول الناميــة، بــلإبــراز 
  ــتي أد ــو الـ ــة النمـ ــة للبلـــدان المتقدمـ  ت دوراًالمســـؤولية التاريخيـ

ــياً ــوي،   رئيسـ ــا في تلويـــث الغـــلاف الجـ ــير أـ كانـــت أول غـ
  المستفيدين من الثورة الصناعية.

الشـاغل  كـل مـن   واستطرد قـائلاً إن المبـادئ المتعلقـة ب     - ٤٢
المشترك للبشرية، وتقييم الأثـر البيئـي، وبـذل العنايـة الواجبـة،      
والإنصــاف والاســتخدام المســتدام للغــلاف الجــوي والأمــاكن  
العامــة هــي مبــادئ تنظمهــا معاهــدات عديــدة تتعلــق بالقــانون 

أحــد التحــديات الرئيســية إن البيئــي والقــانون الــدولي العــام. و
وي يكمـن في مكافحـة تغـير    التي تحول دون حماية الغلاف الج ـ

المناخ وضمان العدالة المناخية. وإن هذا الأمر يتطلـب جهـوداً   
للأجيـال  الأرض كوكـب  لإنقـاذ  متضافرة مـن اتمـع الـدولي    

ن إعــداد دراســة عــن ممارســات الــدول واحتياجــات إالمقبلــة. و
تعزيـز  سيسـهم إلى حـد كـبير في    الدول الناميـة لبنـاء القـدرات    

  لتوجيهية. مشاريع المبادئ ا
واستأنف قائلاً، فيما يتعلـق بموضـوع القواعـد الآمـرة،       - ٤٣

مـن اتفاقيـة فيينـا     ٦٤و  ٥٣إن وفد بلـده يشـير إلى أن المـادتين    
تنصان على الأساس القانوني لقبـول هـذه القواعـد     ١٩٦٩لعام 

والاعتراف ا من جانـب اتمـع الـدولي للـدول. وفيمـا يتعلـق       

ــالفقرة  ــروع الا  ٢بـ ــن مشـ ــتنتاج مـ ــال إن ، ٣سـ ــاك آراء قـ هنـ
أن الــذي مفــاده  بيــان المتضــاربة داخــل اللجنــة فيمــا يتعلــق ب    

ة علـى غيرهـا مـن قواعـد     سبقيالقواعد الآمرة تعلو من ناحية الأ
  .إمعان النظر في الموضوعالقانون الدولي؛ وإن هناك حاجة إلى 

ــتم   - ٤٤ ــه واخت ــرر    بيان ــد رأي المق ــده يؤي ــد بل ــائلاً إن وف ق
ذا ناســبة لهــمج ائنتــ عدبــأن مشــاريع الاســتنتاجات ســتالخــاص 

 قتـــرح المقـــرر الخـــاص يلموضـــوع. ويرحـــب بالأعمـــال الـــتي  ا
ــام ــا في المســتقبل  القي  ــد  ب ، ولا ســيما اقتراحــه دراســة القواع

المتعلقــة ســألة المالمتعلقــة بتحديــد القواعــد الآمــرة، بمــا في ذلــك 
غـير  القواعد و القواعد الآمرةصادرها، والنظر في العلاقة بين بم

  .المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان الآمرة
(اللجنة الدولية للصليب الأحمر): قـال   السيد أوخيدا  - ٤٥

ــتي     ــادرات ال ــه يرحــب بالمب ــة    تإن ــع الجــرائم الدولي ســهم في من
ثـنى  أوقمعها ضـماناً للمسـاءلة وإـاء الإفـلات مـن العقـاب. و      

ــزام المقــرر الخــاص بضــمان أن ت   ســتند مشــاريع المــواد  علــى الت
ضـد الإنسـانية والتعليقـات عليهـا إلى     المرتكبة المتعلقة بالجرائم 

القــانون الــدولي القــائم وأن تكمــل المعاهــدات ذات الصــلة،      
ســيما نظــام رومــا الأساســي. ويجــب أن يتســق أي صــك    ولا

  جديد مع القانون الدولي القائم وألا يتعارض معه أو يقوضه. 
الدوليـة للصـليب الأحمـر    ئلاً إن اللجنة قابيانه واختتم   - ٤٦

ــة التركيــز في مشــاريع المــواد    تحســين التــدابير علــى تؤكــد أهمي
الوطنية والتعاون بين الدول ومع المحـاكم الجنائيـة الدوليـة لمنـع     

ضــد الإنســانية والمعاقبـة عليهــا. ومــن الأهميــة  المرتكبــة الجـرائم  
وســلامته  بمكـان ضــمان الطــابع العــالمي لنظـام رومــا الأساســي  

كامـل  ومواصلة العمل نحو تحقيق تنفيذه الفعال. وإن تعزيـز الت 
زال هامـا مـن حيـث تحسـين      بموجب نظام روما الأساسـي مـا  

الجــرائم الــتي ترتكــب ضــد الإنســانية علــى  وقــوع الوقايــة مــن 
، مما يسهم في تدعيم القـدرات الوطنيـة   هاالصعيد الوطني وقمع
مقـرر الخـاص للتشـاور    لل شكرهعرب عن أوالتعاون الدولي. و

ر بشــأن الموضــوع ولأخــذ مــع اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحم ــ
  في الاعتبار. اتعليقا العديد من
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حمايـة  وضـوع  (المقرر الخاص المعـني بم  السيد موراسي  - ٤٧
لأعضـاء اللجنـة السادسـة     شـكره عرب عن أ الغلاف الجوي):

 اقتراحـات لمـا قـدموه مـن    وانتقـادات و تعليقـات   لمـا أبـدوه مـن   
ــار إلى أن   سيضــــمنها الــــتي ــره الرابــــع. وأشــ ــةً في تقريــ كاملــ

ــد   ــمناقشــات مثمــرة ق ــة   أجري ــؤخرا بشــأن مفهــوم العدال ت م
المناخيــــة في اجتمــــاع غــــير رسمــــي للمستشــــارين القــــانونيين 
ــدى الأمــم      ــد ل ــة الدائمــة للهن ــه البعث ــة نظمت ــوزارات الخارجي ل

تـان الـدائمتان   المتحدة، وفي جلسة حـوار تفـاعلي نظمتـها البعث   
  .للسويد والنمسا

قائلاً إن موضوع حمايـة الغـلاف الجـوي    بيانه واختتم   - ٤٨
هو موضـوع علمـي دسـم ومعتمـد علـى العلـوم، وإن التعـاون        

مــن النظــام  ١٦مــع العلمــاء هــو أمــر مفيــد للغايــة. وإن المــادة  
ــأذن له ــ  ــة ت ــة    االأساســي للجن بالتشــاور مــع المؤسســات العلمي

 أضــاف قــائلاً إنــه وتشــجعها علــى ذلــك. و  والخــبراء العلمــيين
عن كثب وعلـى مـر السـنين مـع علمـاء الغـلاف الجـوي         ملَع

لــدى كــل مــن برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة والمنظمــة العالميــة   
للأرصاد الجوية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبـا. وبمـا   

 أنأن أعضــاء لجنــة القــانون الــدولي واللجنــة السادســة اعتــبروا 
من المفيد عقد جلسات حـوار مـع العلمـاء، فإنـه يعتـزم تنظـيم       

ــة في عــام   ــل. وي٢٠١٧مناســبة مماثل ــة  في  أم أن تواصــل اللجن
  السادسة دعم الموضوع الهام المتعلق بحماية الغلاف الجوي.

القواعـد  وضـوع  بم(المقرر الخاص المعني  السيد تلادي  - ٤٩
ــرة ــة   شــكرهعــن أعــرب )، الآم ــا ألأعضــاء اللجن ــن  لم ــدوه م ب

إن التفاعل بين اللجنة السادسة واللجنة وقال مفيدة،  تعليقات
 تلقـي الآراء ، ومن الضروري أن تواصل اللجنـة  للغايةهام أمر 

راء، الـتي سـتجد   تلـك الآ من الدول لضمان أن يعكس عملـها  
  طريقها إلى أعمال اللجنة والتقارير المقبلة للمقرر الخاص.

إلى النظر في الفصول من العاشـر  : دعا اللجنة الرئيس  - ٥٠
إلى الثــاني عشــر مــن تقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال    

  ).A/71/10دورا الثامنة والستين (

(رئــيس لجنــة القــانون    الســيد كوميســاريو أفونســو    - ٥١
ريــر الفصــول العاشــر إلى الثــاني عشــر مــن تق  عــرض الــدولي):

اً علـى بوابـة   اللجنة، وقال إن بياناً أكثر تفصيلاً سيكون متاح ـ
ــة  ــة الالكتروني ــه   للخــدمات ا اللجن ــورق. وأضــاف أن ــوفِّرة لل لم

علــــى اللجنــــة التقريــــر الثالــــث للمقــــررة الخاصــــة  معــــروض
)A/CN.4/700 التراعـات  حماية البيئة في سـياق  ”) عن موضوع

(الفصــل العاشــر) الــذي ركـز علــى تحديــد القواعــد   “المسـلحة 
ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى حالات ما بعد انتـهاء الـتراع،   
مع معالجة بعـض المسـائل المتعلقـة بالتـدابير الوقائيـة الـتي يـتعين        
اتخاذهــا في مرحلــة مــا قبــل الــتراع، فضــلا عــن الحالــة الخاصــة   

التقرير تسعة مشاريع مبادئ، ثلاثة  للشعوب الأصلية. واقترح
ســة تتعلــق بمرحلــة مــا بعــد   منــها تتعلــق بالتــدابير الوقائيــة وخم 

وواحـــد يتعلـــق بحقـــوق الشـــعوب الأصـــلية. وتتنـــاول الـــتراع 
مشاريع المبادئ مسائل تتعلق بالتنفيذ والإنفاذ، واتفـاق مركـز   
القــوات واتفــاق مركــز البعثــة، وعمليــات الســلام، واتفاقــات   

، لاستعراضـات لحـالات مـا بعـد الـتراع     والتقييمات وا السلام،
ومخلفــات الحــرب في الــبر والبحــر، والحصــول علــى المعلومــات 

  وتبادلها، وحقوق الشعوب الأصلية. 
اقشـت التقريـر   لجنة القـانون الـدولي ن  ومضى قائلاً إن   - ٥٢

ــة، وإن  ــه     في جلســة عام ــادئ التســعة المقترحــة في مشــاريع المب
لصـياغة. وقـد اعتمـدت لجنـة الصـياغة مؤقتـاً       أُحيلت إلى لجنة ا

آخذة في الاعتبار المناقشة الـتي جـرت   مشاريع المبادئ التسعة، 
رئيس لجنـة الصـياغة ألقـى    بشأن التقرير الثالث. وأشار إلى أن 

بياناً في الجلسة العامة للجنة القانون الدولي بشأن أعمـال لجنـة   
البيـان  ك. وذكر أن يع المبادئ التسعة تلالصياغة المتصلة بمشار

متــاح علــى الموقــع الشــبكي   ٢٠١٦آب/أغســطس  ٩المــؤرخ 
للجنة القـانون الـدولي. ولأغـراض تيسـير القـراءة، استنسـخت       
مشــاريع المبــادئ الــتي اعتمــدا مؤقتــا لجنــة الصــياغة أيضــا في   
حاشــية تضــمنها الفصــل العاشــر. ومــع ذلــك، ينبغــي التشــديد 

نظر بعد في تلـك الأحكـام أو   على أن لجنة القانون الدولي لم ت
تعتمـدها بصـورة كاملــة. وسـتنظر اللجنــة في مشـاريع المبــادئ     

  تلك وفي مشاريع الشروح المتعلقة ا في دورة مقبلة.
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ــدولي مشــاريع       - ٥٣ ــانون ال ــة الق ــة لجن وبالإضــافة إلى إحال
الثالث، قررت اللجنـة أيضـا    المبادئ التسعة المقترحة في التقرير

ــتي   مشــاريع ا إعــادة ــادئ ال لأحكــام الاســتهلالية ومشــاريع المب
إلى لجنة الصياغة بغرض معالجة  ٢٠١٥أحيط ا علما في عام 

ــادئ        ــرقيم مشــاريع المب ــك ت ــا في ذل ــة، بم ــائل التقني ــض المس بع
ككل. واعتمدت لجنة القانون الدولي، لـدى نظرهـا في تقريـر    

 ١لجنة الصـياغة عـن مشـاريع المبـادئ تلـك، مشـاريع المبـادئ        
بصورة مؤقتة، إلى جانـب الشـروح    ١٣إلى  ٩من و ٥و  ٢ و

  المتصلة ا. 
وتنقسم اموعة الكاملة لمشاريع المبادئ، مـن الناحيـة     - ٥٤

الهيكليــــة، إلى ثلاثــــة أجــــزاء تلــــي الجــــزء التمهيــــدي المعنــــون 
، الـــذي يتضـــمن مشـــاريع المبـــادئ المتعلقـــة بنطـــاق “مقدمـــة”

الجـــــزء الأول  مشـــــاريع المبـــــادئ والغـــــرض منـــــها. ويتعلـــــق
ــزاع مســلح،     ــة قبــل انــدلاع ن بالتوجيهــات في مجــال حمايــة البيئ
ولكنــه يتضــمن أيضــا مشــاريع مبــادئ ذات طــابع عــام بشــكل   
أكبر، بمـا يمنحهـا أهميـة لجميـع المراحـل الزمنيـة الـثلاث للـتراع.         

. ومـن  “مبـادئ عامـة  ”ولذلك، ورد الجزء الأول تحـت عنـوان   
ضــافية في ذلــك الجــزء في  المتــوخى أن تــدرج مشــاريع مبــادئ إ 

مرحلــة لاحقــة. ويتصــل الجــزء الثــاني بحمايــة البيئــة أثنــاء الــتراع 
المســـلح، ويتعلـــق الجـــزء الثالـــث بحمايـــة البيئـــة بعـــد انتـــهاء        

  المسلح. التراع
نطـــاق مشـــاريع المبـــادئ،  ١ويحـــدد مشـــروع المبـــدأ   - ٥٥

وينص على أا تنطبق علـى حمايـة البيئـة أثنـاء المراحـل الزمنيـة       
أي قبل أو أثنـاء أو بعـد الـتراع المسـلح. وكـان مـن        -الثلاث 

المهم تأكيد أن مشاريع المبادئ قد لا تنطبق جميعها أثناء جميع 
المراحل، وأن هناك أيضا درجة معينة من التداخل بين المراحل 
ــدولي      ــانون ال ــة الق ــثلاث. وينبغــي الإشــارة أيضــا إلى أن لجن ال

ــي    لم ــان ينبغـ ــا إذا كـ ــد مـ ــرر بعـ ــطلح  تقـ ــف مصـ إدراج تعريـ
في نص مشاريع المبادئ، وما إذا كـان مـن الأفضـل،     “البيئة”
البيئة ”أو مصطلح  “البيئة” هذه الحالة، استخدام مصطلح في

في سـياق جميـع مشـاريع المبـادئ أو بعضـها. وكمـا        “الطبيعية
  ورد في النص، ستعاود اللجنة النظر في هذه المسألة.

بالغرض من مشاريع المبـادئ،   ٢ويتعلق مشروع المبدأ   - ٥٦
وهو تعزيز حماية البيئة في سياق التراع المسلح، عن طريق أمـور  
ــق     ــة. وعلــى غــرار الحكــم المتعل ــة والعلاجي ــدابير الوقائي ــها الت من

  بالنطاق، يغطي هذا الحكم جميع المراحل الزمنية الثلاث.
(خ)] على أنه ينبغي -[الأول ٥وينص مشروع المبدأ   - ٥٧

تحدد، بالاتفاق أو بغـير ذلـك، المنـاطق ذات الأهميـة     للدول أن 
البيئية والثقافية الكبرى باعتبارها مناطق محمية. وفي حـين يـرد   

في الجزء الأول من مشروع المبـادئ، المتعلقـة    ٥مشروع المبدأ 
عموما بتوجيهات حماية البيئة قبل اندلاع نزاع مسـلح، تجـدر   

ــادئ  الإشــارة إلى أن الجــزء الأول يتضــمن أيض ــ   ا مشــاريع المب
ذات الصلة بالمرحلتين الزمنيتين الأخريين. ولذلك، لا تسـتبعد  

الحالات التي يمكن أن تحـدد فيهـا المنـاطق     ٥من مشروع المبدأ 
ــرة.      ــه مباشـ ــد انتهائـ ــلح أو بعـ ــتراع المسـ ــاء الـ ــا أثنـ ــة إمـ المحميـ
ــو    ــدأ مقابـــل، وهـ ــاك مشـــروع مبـ ــافة إلى ذلـــك، فهنـ وبالإضـ

] الـذي يـرد في الجـزء الثـاني مـن      ٥-ثـاني ال[ ١٣مشروع المبدأ 
  مشاريع المبادئ والذي يتعلق بحماية البيئة أثناء التراع المسلح.

إن  وانتقل إلى الجزء الثاني من مشـاريع المبـادئ، فقـال     - ٥٨
علـى حمايـة   )] ينص بعبارات عامة ١[الثاني ( ٩مشروع المبدأ 

شـروع هـذا   المسـلحة. ويجسـد م  البيئة الطبيعيـة أثنـاء التراعـات    
الالتــزام بــاحترام البيئــة الطبيعيــة وحمايتــها، والواجــب       المبــدأ

المتمثل في رعاية البيئة وحظر الهجمات التي تنال من أي جـزء  
  من أجزاء البيئة، إلا إذا أصبح هذا الجزء هدفا عسكريا.

] علـى وجـوب   )٢[الثـاني (  ١٠نص مشـروع المبـدأ   وي  - ٥٩
ــا     ــتراع المســلح، بم ــانون ال ــق ق ــد   تطبي ــادئ والقواع ــك المب في ذل

المتعلقة بمراعاة التمييز والتناسب والضـرورة العسـكرية والحيطـة    
الهدف  أثناء الهجوم، على البيئة الطبيعية بغرض حمايتها. ويتمثل

في تعزيـز حمايـة البيئـة في سـياق الـتراع      العام لمشروع هذا المبـدأ  
ح. وفي المسلح، ولـيس مجـرد إعـادة تأكيـد لقـانون الـتراع المسـل       

حين أن مشروع هذا المبدأ يحدد بشكل صـريح بعـض المبـادئ    
والقواعــد في إطــار قــانون الــتراع المســلح باعتبارهــا ذات أهميــة   

  خاصة، لا ينبغي أن يفهم على أنه يتضمن قائمة حصرية ا.
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] علـى وجـوب   )٣[الثـاني (  ١١نص مشروع المبدأ وي  - ٦٠
ــة في الحســب   ــارات البيئي ــدأ   أن تؤخــذ الاعتب ــق مب ــدى تطبي ان ل

عسـكرية. ويـرتبط مشـروع هـذا     التناسب وقواعـد الضـرورة ال  
]، ولكنــه )٢[الثــاني ( ١٠قــا بمشــروع المبــدأ ارتباطــا وثي المبــدأ

ــد     ــا يتعلـــق بتطبيـــق مبـــدأ التناســـب وقواعـ أكثـــر تحديـــدا فيمـ
الضرورة العسكرية. ولذلك يكتسي مشروع هذا المبـدأ أهميـة   

لســلوك العســكري ولا يتنــاول تشــغيلية؛ ويهــدف إلى معالجــة ا
  عملية تحديد ما يشكل هدفا عسكريا في هذا الإطار.

ــدأ   و  - ٦١ ــنص مشــروع المب ــاني ( ١٢ي ــى حظــر  )٤[الث ] عل
الهجمات الـتي تشـن علـى سـبيل الأعمـال الانتقاميـة ضـد البيئـة         

مـن   ٥٥مـن المـادة    ٢الطبيعية، ويجسد الحكم الوارد في الفقـرة  
ــافي لاتف  ــول الإضـ ــة  البروتوكـ ــف المؤرخـ ــات جنيـ  آب/ ١٢اقيـ

ــطس  ــام   ١٩٤٩أغسـ ــادر في عـ ــة   ١٩٧٧الصـ ــق بحمايـ والمتعلـ
ضـــحايا المنازعـــات المســـلحة الدوليـــة (البروتوكـــول الأول).     
وأســفر مضــمون مشــروع المبــدأ عــن الكــثير مــن النقاشــات في   

ــض الأعضــاء     ــد بع ــة، وأك ــواغلهم إزاء   اللجن ــن ش ــراب ع الإع
ــة. وتمركــزت الآراء الم صــياغته  ــاط   الحالي ــة حــول ثــلاث نق تباين

مـن   ٥١والمـادة   ١٢رئيسية هي: (أ) الصلة بين مشـروع المبـدأ   
البروتوكول الإضافي الأول؛ (ب) وما إذا كـان حظـر الأعمـال    
ــدولي       ــانون ال ــة يجســد أحكــام الق ــة ضــد البيئ ــة المرتكب الانتقامي

ومــا إذا كانــت التراعــات المســلحة الدوليــة وغــير   العــرفي؛ (ج)
  هذه الحالة، مشمولة بتلك القاعدة.  الدولية، في

 الــذي يشــير )]٥[الثــاني ( ١٣أ ويــنص مشــروع المبــد  - ٦٢
أهمية منطقة ذات  أي، على أن ٥من جديد إلى مشروع المبدأ 

باعتبارهـا منطقـة    بيئية وثقافية كـبرى حـددت بموجـب اتفـاق    
محمية يجب حمايتها ضد أي هجوم، طالما أـا لا تشـتمل علـى    

تعد الحمايـة المشـروطة المنصـوص عليهـا في     هدف عسكري. و
ــاد تـــوازن بـــين الشـــواغل    ــة محاولـــة لإيجـ مشـــروع المبـــدأ بمثابـ
العسكرية والإنسانية والبيئية. ويجسد هذا التوازن آلية المنـاطق  

مـــن  ٦٠المتروعـــة الســـلاح الـــتي اســـتحدثت بموجـــب المـــادة  
  البروتوكول الإضافي الأول. 

ادي عشـر مـن تقريـر اللجنـة     وفيما يتصل بالفصل الح ـ  - ٦٣
حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية ”المتعلق بموضوع 
، يبين التقرير مرحلتين من مراحـل النظـر في   “الجنائية الأجنبية

الموضـــوع. ويتنــــاول الجانــــب الأول عمـــل اللجنــــة في عــــام   
هـذا   ، بينما يتناول الجانب الثاني مواصلة العمل بشـأن ٢٠١٦

معروضاً على اللجنـة التقريـر   . وكان ٢٠١٥ الموضوع في عام
) الـذي يتضـمن تحلـيلا    A/CN.4/701الخامس للمقررة الخاصة (

لمسألة القيود والاستثناءات بالنسبة إلى حصانة مسؤولي الدول 
ئل من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة. وتنـاول التقريـر مسـا    

حصـانة   وبحث الحالات التي لا تنطبق فيهـا منهجية ومفاهيمية 
مسؤولي الدول من الولايـة الجنائيـة الأجنبيـة. وخلُـص التقريـر      
ــذر الاســتدلال، اســتنادا إلى الممارســة،     ــاده تع إلى اســتنتاج مف
على وجود قاعدة عرفية تسمح بإخضـاع الحصـانة الشخصـية    

وجــود اتجــاه مؤيــد   لقيــود أو اســتثناءات، أو الاســتدلال علــى 
لقاعدة من هذا القبيل. ومن جهـة أخـرى، خلُـص التقريـر إلى     
استنتاج مفاده أن القيود والاستثناءات التي تخضـع لهـا حصـانة    
مسؤولي الـدول مـن الولايـة القضـائية الجنائيـة الأجنبيـة تنطبـق        
علــى مســؤولي الــدول في ســياق الحصــانة الموضــوعية. ونتيجــة 

 ٧التقريـر اقتراحـاً بشـأن مشـروع المـادة       لهذا التحليل، تضـمن 
  (الجرائم التي لا تنطبق عليها الحصانة). 

وبالنظر إلى أن التقرير الخامس للمقـررة الخاصـة كـان      - ٦٤
متاحا للجنة لدى النظر فيه في دورـا الثامنـة والسـتين بلغـتين     
فقــط مــن اللغــات الرسميــة الســت للأمــم المتحــدة، فقــد بــدأت  

قرير في تلك الـدورة بمشـاركة بعـض الأعضـاء     مناقشة ذلك الت
الــراغبين في التعليــق عليــه وإنمــا ستســتأنف المناقشــة في الــدورة  
ــار لــدى    التاســعة والســتين. وينبغــي أن يوضــع ذلــك في الاعتب

  النظر في موجز المناقشة العامة.
ورحــب الأعضـــاء الــذين تكلمـــوا بــالتقرير الخـــامس      - ٦٥

ثلــة ثريــة ومنهجيــة وموثقــة للمقــررة الخاصــة، الــذي تضــمن أم
بشـــكل جيـــد علـــى ممارســـات الـــدول علـــى النحـــو المـــبين في 

القضـائية   المعاهدات والتشريعات المحلية، وكـذلك في السـوابق  
ــة. وتم ــة والوطنيـ ــوع،   الدوليـ ــأن الموضـ ــهولة بـ ــراف بسـ الاعتـ
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ــ ــة مسـ ــة   وبخاصـ ــن الناحيـ ــتثناءات، معقَّـــد مـ ألة القيـــود والاسـ
غــة الحساســية والأهميــة مــن الناحيــة  مســائل بالالقانونيــة ويــثير 

السياســية. وأشــير أيضــا إلى وجــود خلافــات داخــل اللجنــة       
وخلافات في الآراء بين الدول. وقد أشار بعـض الأعضـاء إلى   
ضــرورة تــوخي الحــذر لــدى المضــي قــدما في هــذا الموضــوع.    
وسيكون مـوجز المناقشـة العامـة الكاملـة، بمـا في ذلـك المـوجز        

الخاصة، متاحا بعد اختتـام المناقشـة العامـة     الذي قدمته المقررة
  .٢٠١٧في عام 

وكان من المتوقـع أيضـا أن تتنـاول المقـررة الخاصـة، في        - ٦٦
، الجوانــب الإجرائيــة لحصــانة مســؤولي الــدول مــن ٢٠١٧عـام  

الولاية الجنائية الأجنبيـة. وبنـاء علـى ذلـك، فإـا تـود الحصـول        
 ن الثــــاني/كــــانو ٣١علــــى معلومــــات مــــن الــــدول، بحلــــول 

، بشأن تشريعاا وممارساا الوطنيـة، بمـا في ذلـك    ٢٠١٧ يناير
الممارسات القضائية والتنفيذية، مع الإشارة إلى المسائل التاليـة:  
ــانة؛    ــن الحصـــ ــازل عـــ ــانة؛ (ب) التنـــ ــاج بالحصـــ (أ) الاحتجـــ

المرحلــة الــتي أخــذت فيهــا الســلطات الوطنيــة الحصــانة في   (ج)
ــار (التحقيــق والا ــ  ام والمقاضــاة)؛ (د) الأدوات المتاحــة  الاعتب

للجهات التنفيذية لإحالـة المعلومـات والوثـائق والآراء القانونيـة     
فيهــا الحصــانة، وطنيــة فيمــا يتعلــق بقضــية أُخــذَت إلى المحــاكم ال

قــد تؤخـــذ، في الاعتبـــار؛ (هــــ) آليـــات المســـاعدة القانونيـــة   أو
لطات الدولـة  الدولية والتعاون والتشاور الـتي قـد تلجـأ إليهـا س ـ    

ــذ،     ــد تؤخـ ــانة، أو قـ ــا الحصـ ــذَت فيهـ ــية أُخـ ــا يتعلـــق بقضـ فيمـ
  الاعتبار. في

في  للجنـــة قـــد نظـــرت في الـــدورة الســـابقة وكانـــت ا  - ٦٧
ــع للمقــررة الخاصــة (   ــر الراب ــاول  A/CN.4/686التقري ــذي تن ) ال

العمل الذي يتم ”النطاق المادي للحصانة الموضوعية وتعريف 
والعنصر الـزمني لهـذه الحصـانة. وأحاطـت لجنـة       “بصفة رسمية

القـانون الــدولي علمــا، بنــاء علـى ذلــك، بتقريــر لجنــة الصــياغة   
)A/CN.4/L.865(و) (تعريف  ٢ع المادة ) الذي يتضمن مشرو

 ٦) ومشـروع المـادة   “العمـل الـذي يـتم بصـفة رسميـة     ”عبـارة  
(نطاق الحصانة الموضـوعية)، اللـذين اعتمـدما لجنـة الصـياغة      

، باشـرت لجنـة القـانون الـدولي مؤقتـا      ٢٠١٦مؤقتا. وفي عـام  
  اعتماد تلك المواد والشروح المتعلقة ا. 

العمـل  ’’مفهـوم عبـارة   (و)  ٢ويعرف مشروع المادة   - ٦٨
لأغراض إعداد مشاريع المواد بوصـفه  ‘‘ الذي يتم بصفة رسمية

أي فعل يقوم به أحد مسؤولي الدولة في ممارسة سلطة الدولة. 
ــطلح  ــير مصـ ــتم ”ويشـ ــذي يـ ــل الـ ــام  “العمـ ــالات القيـ إلى حـ

بالأعمال أو الامتناع عن القيام ا على حد السـواء. وعـلاوة   
أن  “في ممارسـة ســلطة الدولــة ” علـى ذلــك، يقصـد مــن تعــبير  

يجسد الصلة بين العمـل الـذي يـتم والدولـة. ويجـب أن تكـون       
هناك صلة مباشرة بين العمل المذكور وممارسة مهام وسلطات 
الدولـــة، حيـــث إن تلـــك الصـــلة هـــي الـــتي تـــبرر الاحتجـــاج   

  بالحصانة، تمشيا مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول. 
صــياغة فضفاضــة   “ســلطة الدولــة ”وصــيغت عبــارة    - ٦٩
ــا ــوم ــا        بم ــتي يق ــال ال ــام إلى الأعم ــارة بشــكل ع ــي للإش يكف

مســـؤولو الـــدول في ممارســـة مهـــامهم وبمـــا يصـــب في مصـــالح 
(هــ) الـتي    ٢الدول. كما شملت المهام المبينـة في مشـروع المـادة    

. “يمثــل الدولــة أو يمــارس مهــام الدولــة”تشــير إلى أي شــخص 
ن العمــل منســوبا إلى الدولــة لكــي يعــد وبينمــا يشــترط أن يكــو

عملا يتم بصفة رسمية، لم يمنع ذلك أن ينسب العمـل أيضـا إلى   
الأفــراد، حيــث يمكــن أن تقــع مســؤولية أي عمــل منفــرد علــى   
عاتق الدولة أو على عاتق الشخص الذي ارتكبه علـى السـواء،   

  وخصوصا في المسائل الجنائية.
، “م بصــفة رسميــةالعمــل الــذي يــت”ولا يخــل تعريــف   - ٧٠

(و)، بمسألة قيود الحصـانة   ٢بصيغته الواردة في مشروع المادة 
  والاستثناءات منها، التي تنظر فيها اللجنة حاليا.

النطـــاق المــادي والـــزمني   ٦ويتنــاول مشـــروع المــادة     - ٧١
الذي يشير  ٥للحصانة الموضوعية. وهو يكمل مشروع المادة 

نة الموضـوعية. ويقصـد   إلى الأشـخاص الـذين يتمتعـون بالحصـا    
من مشروعي المادتين معا أن تتناولا النظام العـام المنطبـق علـى    
الحصانة الموضوعية، الذي ينطبق حصرا على الأعمال التي تتم 
بصــفة رسميــة. ويعــني ذلــك اســتبعاد الأعمــال الــتي تــتم بصــفة   
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، تنطبــق الحصــانة الموضــوعيةخاصــة. وعلــى خــلاف الحصــانة  
الرسميــة والخاصــة علــى حــد ســواء.   علــى الأعمــال الشخصــية

يخـــل النطـــاق المـــادي للحصـــانة الموضـــوعية بمســـألة قيـــود  ولا
  الحصانة والاستثناءات منها.

ولأغــراض الحصــانة الموضــوعية، لا يعتــد لــدى ادعــاء    - ٧٢
الحصانة بأن المسؤول الذي يحـتج بالحصـانة باسمـه لا يـزال في     

لـة. فهـذه الحصـانة    منصبه أو لم يعد مسؤولا من مسؤولي الدو
تظــل فيمــا يتعلــق بالأعمــال المنفــذة بصــفة رسميــة قائمــة بعــد ”

ــيين     ــراد المعن ــة عــن الأف . ويجســد “زوال صــفة مســؤول الدول
ــراد”مصــطلح  ــة ”تعريــف  “الأف كمــا ســبق   “مســؤول الدول

(هـ). وتظل حصانة الأفراد الذين  ٢اعتماده في مشروع المادة 
ــادة      ٤كــانوا يتمتعــون بالحصــانة الشخصــية وفقــاً لمشــروع الم

ــتي        ــال ال ــق بالأعم ــا يتعل ــهم فيم ــرة ولايت ــهاء فت ــد انت ــة بع قائم
  نفذوها بصفة رسمية أثناء فترة الولاية المذكورة.

ــاني عشــر      - ٧٣ ــق بالفصــل الث ــا يتعل ــة   وفيم ــر لجن ــن تقري م
ــع       ــر الراب ــة التقري ــى اللجن ــدولي، كــان معروضــا عل ــانون ال الق

التطبيـق المؤقـت   ”) عن موضوع A/CN.4/699للمقرر الخاص (
الـــذي تضـــمن اقتراحـــا بشـــأن مشـــروع المبـــدأ  “للمعاهـــدات
ق المؤقـــت (القـــانون الـــداخلي ومراقبـــة التطبيـــ ١٠التـــوجيهي 

  لمعاهدة بأكملها أو لجزء منها).
وقررت لجنة القـانون الـدولي، عقـب المناقشـة العامـة،        - ٧٤

إحالـة مشـروع المبــدأ التـوجيهي، بصـيغته الــتي اقترحهـا المقــرر      
الخاص، إلى لجنة الصياغة. بيد أن محور التركيز الرئيسي للجنة 
الصـــياغة كـــان حـــول اســـتكمال النظـــر في مشـــاريع المبـــادئ  

والـتي لم تـتمكن    ٢٠١٥التوجيهية الـتي أحيلـت إليهـا في عـام     
من تناولها بسبب ضيق الوقت. ولم تتمكن لجنـة الصـياغة مـن    

فيما يتعلق بجميـع مشـاريع    ٢٠١٦اختتام عملها في دورة عام 
المبــادئ التوجيهيــة المحالــة إليهــا. ومــن المتوقــع أن تواصــل لجنــة  

جيهيــة المتبقيـــة وأن  الصــياغة نظرهــا في مشـــاريع المبــادئ التو   
  .٢٠١٧تختتم النظر فيها في دورا لعام 

ــانون  ٢٠١٦آب/أغســـطس  ٩وفي   - ٧٥ ــة القـ ــت لجنـ ، تلقـ
الدولي تقريرا من رئيس لجنة الصـياغة يتضـمن مشـاريع المبـادئ     

، ٩إلى  ٦و  ٤ومشاريع المبـادئ التوجيهيـة    ٣إلى  ١التوجيهية 
الـدورتين السـابعة    على نحو ما اعتمدما لجنة الصياغة مؤقتا في

والســتين والثامنــة والســتين، علــى التــوالي. والتقريــر متــاح علــى  
الموقع الشبكي للجنة القانون الدولي. ولأغراض تيسير القـراءة،  
استنسِـــخت مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي اعتمـــدا لجنـــة  
الصياغة مؤقتـا في حاشـية في الفصـل الثـاني عشـر. ومـع ذلـك،        

لى أن اللجنة لم تنظر بعـد في تلـك الأحكـام أو    ينبغي التأكيد ع
تعتمدها بصـورة كاملـة. وأحاطـت لجنـة القـانون الـدولي علمـا        
بمشاريع المبـادئ التوجيهيـة كمـا عرضـتها لجنـة الصـياغة. ومـن        
ــادئ     ــاريع المبـ ــأن مشـ ــراءات بشـ ــة إجـ ــذ اللجنـ ــع أن تتخـ المتوقـ

  .٢٠١٧التوجيهية والشروح المتعلقة ا في دورة عام 
ويركز في بيانـه الحـالي فقـط علـى مناقشـة اللجنـة الـتي         - ٧٦

ــرر الخــاص      ــع للمق ــر الراب ــأن التقري ، (A/CN.4/699)جــرت بش
الــذي واصــل تحليــل العلاقــة بــين التطبيــق المؤقــت والأحكــام        
ــام        ــة في ع ــدات المبرم ــانون المعاه ــا لق ــة فيين ــن اتفاقي الأخــرى م

وتحليل الممارسة المتبعة في المنظمات الدولية فيمـا يتعلـق    ١٩٦٩
ــر    ــافة إلى التقريـــــ ــمنت الإضـــــ ــت. وتضـــــ ــالتطبيق المؤقـــــ بـــــ

)A/CN.4/699/Add.1    ــاد ــا الاتحـ ــتي يتبعهـ ــة الـ ــة للممارسـ ) أمثلـ
المبرمــة مــع  الأوروبي مــؤخرا بشــأن التطبيــق المؤقــت للاتفاقــات 

  دول ثالثة.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الأحكام الأخرى من اتفاقيـة    - ٧٧

ــق       ــين التطبي ــة ب ــل العلاق ــى تحلي ــرر الخــاص عل ــا، ركــز المق فيين
المؤقـت والأحكــام المتعلقــة بالتحفظــات، وبطــلان المعاهــدات،  
ــا         ــهاك له ــوع انت ــا نتيجــة وق ــدة م ــاذ معاه ــق نف ــاء أو تعلي وإ

ــادة   ــب المـ ــدول،   ، ٦٠بموجـ ــؤولية الـ ــدول، ومسـ ــة الـ وخلافـ
. وتناولـــت ٧٣وانـــدلاع الأعمـــال العدائيـــة، بموجـــب المـــادة  

مناقشات اللجنة إلى حـد كـبير مسـائل تتعلـق بالمنهجيـة والـتي       
تبين المسألة الأساسية فيما إذا كانـت الآثـار القانونيـة للتطبيـق     

  . دة هي ذات الآثار بعد بدء نفاذهاالمؤقت للمعاه
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لأعضاء عموما بقرار المقرر الخاص النظـر في  ورحب ا  - ٧٨
ــت.      ــق المؤقـ ــبة للتطبيـ ــداخلي بالنسـ ــانون الـ ــة القـ ــألة أهميـ مسـ
ولاحظوا، مع ذلك، أن ثمـة ضـرورة للمزيـد مـن الإيضـاحات      
المتصــلة بالحــالات المختلفــة المشــمولة بالموضــوع أو بالعواقــب   
القانونيـة الــتي ترتبــت عليهــا. وتم تشــجيع المقــرر الخــاص علــى  

اصلة تحليل التفاعل بـين القـانون الـدولي والقـانون الـداخلي      مو
في سياق التطبيـق المؤقـت، وذلـك مـن أجـل إتاحـة فهـم أكثـر         

  تعمقا بشأن السيناريوهات المختلفة لأغراض الموضوع. 
وتضــمنت الاقتراحــات المتصــلة بالأعمــال الــتي يمكــن     - ٧٩

عاهــدات الاضــطلاع ــا في المســتقبل القيــام بمعاملــة أحكــام الم 
ــالتطبيق المؤقــت معاملــةً شــاملة لتحقيــق فهــم أعمــق     المتعلقــة ب
ــارن لأحكــام المعاهــدات ذات     ــل مق للموضــوع؛ وإجــراء تحلي
الصلة بالموضـوع للمسـاعدة في فهـم التطبيـق المؤقـت وعلاقتـه       
بالتطبيق الكامل للمعاهدة؛ وإجراء مقارنة لأحكام الاتفاقـات  

يتوقــف بموجبــها هــذا  الــتي تــنص علــى التطبيــق المؤقــت والــتي 
ــن       ــد م ــا رحــب العدي ــداخلي. وبينم ــانون ال ــى الق ــق عل التطبي
الأعضاء بـاعتزام المقـرر الخـاص إعـداد أحكـام نموذجيـة بشـأن        
التطبيق المؤقت، فقد أُوصي بتوخي الحرص إزاء محاولـة تحليـل   
معنى كل حكم من الأحكـام، ممـا قـد يـؤثر علـى المعـنى الـذي        

ام في المعاهدات القائمة. وواصـل  تنسبه الدول إلى هذه الأحك
الأعضــاء دعمهــم للنــهج الــذي يتبعــه المقــرر الخــاص في إعــداد  
مشــاريع المبــادئ توجيهيــة، ــدف تزويــد الــدول والمنظمــات   

  الدولية بأداة عملية.
وفي الفصــل الثالــث مــن التقريــر، أعربــت اللجنــة عــن    - ٨٠

اا تقديرها لما ستقدمه إليهـا الـدول مـن معلومـات عـن ممارس ـ     
المتعلقة بالتطبيق المؤقـت للمعاهـدات. وينبغـي أن تشـمل هـذه      
المعلومات التشـريعات المحليـة المتعلقـة بـالتطبيق المؤقـت، بمـا في       
ذلــك أمثلــة في هــذا الشــأن، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:         

قرار التطبيق المؤقـت لمعاهـدة مـا؛ (ب) إـاء هـذا التطبيـق        (أ)
  ية للتطبيق المؤقت.المؤقت؛ (ج) الآثار القانون

ولفت الانتباه مرة أخرى إلى قـرار اللجنـة، كمـا ورد      - ٨١
من تقريرهـا عـن الـدورة الثامنـة والسـتين، أن       ٢٥٨في الفقرة 

تطلــب إلى الأمانــة العامــة إعــداد مــذكرة لتحليــل ممارســات       
الــدول فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات (الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف)   

الماضـية لـدى الأمــين    ٢٠السـنوات ال   المودعـة أو المسـجلة في  
العام التي تتضمن أحكاماً تتعلق بالتطبيق المؤقـت، بمـا في ذلـك    

  الإجراءات التعاهدية المتصلة بذلك.
ــولى  - ٨٢ ــة تـــ ــة رئاســـ ــب الجلســـ ــرئيس، نائـــ ــيد الـــ  الســـ

  ).زامبيا( كاتوتا
(المراقبـــة عـــن الاتحـــاد الأوروبي):    كوجـــو الســـيدة  - ٨٣

تكلمت أيضا باسـم البلـدان المرشـحة للانضـمام وهـي: ألبانيـا       
والجبـــل الأســـود وصـــربيا وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية 
ــق الاســتقرار والانتســاب      ــة تحقي ــد عملي ــا، وبل الســابقة وتركي
البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى أوكرانيا وجمهورية مولـدوفا،  

ــوع    فقالـــت إن ــبيرا لموضـ ــا كـ ــولي اهتمامـ ــاد الأوروبي يـ الاتحـ
ــدات  ” ــت للمعاهـ ــق المؤقـ ــدات   “التطبيـ ــت المعاهـ ــد نصـ . وقـ

التأسيسية للاتحاد الأوروبي على إمكانية التطبيق المؤقت، وهو 
  أمر يستخدم على نطاق واسع في ممارسات الاتحاد.

وأضافت أنه لا يوجد في اللجنة، على مـا يبـدو، رأي     - ٨٤
منهجية العمل الحالي. ففي حين أن المقرر الخـاص   مشترك عن

لجأ إلى التعليق على مـواد منفـردة مـن اتفاقيـة فيينـا، ثم خلـص       
بعــدها بشــكل عــام إلى اســتنتاجات علــى ســبيل القيــاس، فــإن  
تقرير اللجنة يعكس آراء أعضـائها المتنوعـة. وأفـادت أن عـدة     

إلى أعضــاء شــككوا في الاعتمــاد علــى مجــرد القيــاس وأشــاروا  
  ضرورة دراسة الممارسات الدولية ذات الصلة.

واعتبرت أن هـذه المعضـلة المنهجيـة لاتخلـو مـن شـيء         - ٨٥
من الحقيقة، حيث أُفـرط في اسـتخدام القيـاس، مـع أنـه ينبغـي       
اقترانه، على النحـو الملائـم، بدراسـة الممارسـة المتعلقـة بمسـائل       

أن المشـكلة  . واعتـبرت  أو مختارة لكي يؤتي العمل ثمـاره  محددة
من اتفاقية فيينـا ذاـا.    ٢٥قد تكمن في اية المطاف في المادة 

علــى جــواز  ٢٥فمــن ناحيــة، تــنص الفقــرة الأولى مــن المــادة   
ــذلك     ــا، مؤكــدةً ب ــها تطبيقــا مؤقت تطبيــق المعاهــدة أو جــزء من
ترتب آثار قانونية عن هذا التطبيق المؤقت. غـير أـا لم تحـدد،    
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اد الاتفاقية التي تنطبـق علـى هـذه الحالـة،     على سبيل المثال، مو
ولم تخفّف الآثار القانونية المترتبـة علـى التطبيـق المؤقـت بحيـث      
لا تعطّل موضوع المعاهدة أو هـدفها كمـا هـو الأمـر في حالـة      

مــن  ٢فــإن الفقــرة  ). ومــن ناحيــة أخــرى،١٨التوقيــع (المــادة 
ن دون الانسحاب مـن الالتزامـات التعاهديـة م ـ    تجيز ٢٥المادة 

  أي شكليات متعلقة مثلا بشكل الإخطار أو فترته.
وعبرت عـن ترحيـب الاتحـاد الأوروبي بطلـب اللجنـة        - ٨٦

ــة العامــة، علــى النحــو المشــار إليــه في الفقــرة     المقــدم إلى الأمان
ــأن إعـــداد مـــذكرة تتضـــمن مـــن  ٢٥٨ ــا، بشـ ــيلاً  تقريرهـ تحلـ

ضـل  كرت أن أفلممارسات الدول في مجال التطبيق المؤقت. وذ
ــذا      ســبيل يخــدم  ــو أن يركــز ه ــة ه ــادئ التوجيهي مشــروع المب

التحليل على الاتجاهـات الرئيسـية للممارسـة التعاهديـة وعلـى      
  المسائل الواسعة والمتكررة ذات الصلة بالموضوع.

فيمـا إذا كـان    أوضحت أنه سيكون من المفيـد النظـر  و  - ٨٧
التطبيق المؤقت منصوصاً عليـه في الاتفـاق نفسـه أو متفقـا عليـه      
ــتخدماً      ــت مسـ ــق المؤقـ ــان التطبيـ ــا إذا كـ ــرى؛ ومـ ــة أخـ بطريقـ

بأكمله أو لبعض أجزائـه فقـط؛ ومعرفـة الأحكـام الـتي       للاتفاق
ــق المؤقــت  أهــي الأحكــام الموضــوعية/الأحكام   - تخضــع للتطبي

ع المؤسســي أيضــاً؛ ومــا إذا كــان الفنيــة أم الأحكــام ذات الطــاب
بالإمكــان تجميــع اــالات الــتي يســتخدم فيهــا التطبيــق المؤقــت   

يغلـب فيهـا اســتخدامه تجميعـاً مفيـداً؛ ومـا إذا كانــت       حاليـا أو 
توجـــد أي علاقـــة بـــين درجـــة تعقيـــد الاتفاقـــات والتطبيـــق       

ــات تتضــمن أحكامــا منفصــلة     المؤقــت؛ ــت الاتفاق ومــا إذا كان
ــة     وبشــأن الإــاء أ  ــق المؤقــت؛ ومــا إذا كانــت آلي ــق التطبي تعلي

التطبيق المؤقت مختلفة بأي شكل ما تبعـا لكـون المعاهـدة ثنائيـة     
  أو متعددة الأطراف.

واختتمت بياا قائلة إنه ينبغي أن تكون اللجنـة قـادرة     - ٨٨
على تكوين فكرة عامة عن الفئات التي يمكـن تصـنيف المسـائل    

حســبها تصــنيفا مفيــدا. وينبغــي أن    المتعلقــة بــالتطبيق المؤقــت   
تكون النتائج التي يخرج ـا مشـروع المبـادئ التوجيهيـة بسـيطة      
وواضحة ومقتصرة على المسائل الـتي تواجـه في معظـم الأحيـان     
في الممارسة. وسيكون من المفيد أيضا اسـتخدام هـذا النـهج في    

الخـاص اقتراحهـا وكـذلك     الأحكام النموذجية التي ينوي المقرر
. كمــا ذكــرت مــن ناحيــة أخــرى، أن إبــداء الآراء   الشــروحفي

بشأن اتفاقات أو مسائل فردية قد لا يخدم الغرض الرئيسي من 
ــل في تعزيــز       ــي أن يتمث ــذي ينبغ ــة ال ــادئ التوجيهي مشــروع المب
ــة وفي       ــا بصــفة مؤقت ــد تطبيقه ــة عن ــات التعاهدي اســتقرار العلاق

يصـرف الانتبـاه    تقـديم التوجيـه بشـأن المسـائل الرئيسـية، ولربمـا      
  عنه.
وذكرت أن نسـخة أكثـر تفصـيلا مـن بياـا سـتكون         - ٨٩

للـورق   نة الالكترونية للخـدمات المـوفّرة  متاحة على بوابة اللج
PaperSmart    وستتضمن تعليقات إضافية علـى مسـائل محـددة ،

  . ٢٠١٦في تقارير اللجنة والمقرر الخاص لعام 
نيابـة عـن بلـدان    (النـرويج): تكلـم بال   هيرنـيس  السيد  - ٩٠

ــلندا   ــدا وأيســ ــدانمرك وفنلنــ ــمال الأوروبي (الــ ــرويج الشــ والنــ
حماية البيئة فيمـا يتعلـق   ”، فيما يخص موضوع والسويد) فقال

إن التجربــة قــد أظهــرت أن التراعــات     “بالتراعــات المســلحة 
المســلحة لا تســبب معانــاة بشــرية شــديدة وأضــرارا واســعة        

ــة   ــبنى التحتيــ ــات والــ ــاق في الممتلكــ ــب،   النطــ ــة فحســ المدنيــ
ــل ــى نحــو واســع        ب ــدمير البيئــة وتــدهورها عل تســبب أيضــا ت

النطاق، غالبا ما يكـون شـديد العواقـب، بعيـد المـدى، طويـل       
الأمد، سواء بالنسبة للطبيعة نفسها أو للسكان المدنيين الـذين  

  يعتمدون على الموارد الطبيعية من أجل البقاء.
طالمــا عملــت، وأضــاف أن بلــدان الشــمال الأوروبي ل   - ٩١

اع مــن أجــل هــذا الســبب، علــى تعزيــز حمايــة البيئــة قبــل الــتر   
رحبـت في هـذا السـياق باعتمـاد     المسلح وأثنـاءه وبعـده. وأـا    

ــتراع       ــن ال ــاطق المتضــررة م ــة في المن ــة البيئ ــق بحماي ــرار المتعل الق
المســلح في الــدورة الثانيــة لجمعيــة الأمــم المتحــدة للبيئــة، بمــا في 

ضـمنها والـتي تطالـب جميـع الـدول بتنفيـذ       ذلـك الـدعوة الـتي ت   
ــيح     ــبر أن توضـ ــلة. واعتـ ــدولي ذات الصـ ــانون الـ ــب القـ جوانـ
القواعد ومبادئ القانون الدولي القائمة ذات الصلة قد يساعد 

  على تحقيق ذلك الهدف.
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ــرب عــن      - ٩٢ ــدان الشــمال الأوروبي تع ــول إن بل ــابع يق وت
) ولمشـروع المبـادئ   A/CN.4/700تأييدها العام للتقريـر الثالـث (  

ــدا      ــا جيـ ــكلا أساسـ ــذين شـ ــه، اللـ ــدم بـ ــذي قُـ ــو الـ ــى النحـ علـ
للمناقشات المتعلقة ذه المسـألة. وتلاحـظ مـع التقـدير أن لجنـة      
الصــياغة قــد اعتمــدت مؤقتــا تســعة مشــاريع مبــادئ تســتند إلى 

ا المقرر الخاص كما أا تتطلـع إلى  تسعة مشاريع مبادئ اقترحه
  .٢٠١٧اعتمادها من جانب اللجنة والتعليق عليها في عام 

ــائلا إن بلــدان الشــمال     - ٩٣  الأوروبي تشــدد واسترســل ق
(التدابير الرامية إلى تعزيز  ٤على الأهمية المحورية لمشروع المبدأ 

حمايــة البيئــة) الــذي يــنص علــى وجــوب اتخــاذ الــدول التــدابير  
ــدابير      الت ــن الت ــا م ــة وغيره ــة والقضــائية الفعال شــريعية والإداري

الرامية إلى تعزيز حماية البيئة في سياق التراعات المسلحة، وفقا 
ــاق     ــول نطـ ــف حـ ــد تختلـ ــع أن الآراء قـ ــدولي. ومـ ــانون الـ للقـ
ــتراع المســلح       ــة في حــالات ال ــة البيئ ــة بحماي ــات المتعلق الالتزام

زمـة بـاحترام وكفالـة    ومضموا، إلا أن جميـع الـدول تبقـى مل   
  احترام التزاماا بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن بلدان الشمال الأوروبي ترى أن مشـروع    - ٩٤
ــدأ  ــة،      ٨المبـ ــلام الدوليـ ــات السـ ــي لعمليـ ــالأثر البيئـ ــق بـ المتعلـ

الذي يشجع أطـراف الـتراع علـى تسـوية      ١٤ومشروع المبدأ 
ايـة البيئـة في إطـار اتفاقـات     جميع المسائل المتعلقة باستعادة وحم

  السلام المبرمة، يستحقان مزيدا من المناقشة.
ــل إلى موضــوع    - ٩٥ ــن    ”وانتق ــدول م حصــانة مســؤولي ال

ــة  ، فقــال إن بلــدان الشــمال  “الولايــة القضــائية الجنائيــة الأجنبي
ــرر       ــه المق ــص إلي ــذي خلُ ــع الاســتنتاج ال ــا م ــق تمام الأوروبي تتف

ت التي تخضع لها حصانة مسؤولي الخاص بأن القيود والاستثناءا
الــدول تنطبــق بوضــوح علــى الحصــانة الموضــوعية مــن الجــرائم    
الدولية الأساسـية؛ وهـذا هـو موقـف كلتـا المحكمـتين الـدوليتين        
ــة      ــادة الجماعي ــة الإب ــد إدراج جريم ــا تؤي ــة. وإ والمحــاكم الوطني
ــذيب       ــة ضــد الإنســانية وجــرائم الحــرب والتع والجــرائم المرتكب

القســري ضــمن فئــات الجــرائم الــتي لا تنطبــق عليهــا  والاختفــاء
الحصــانة الموضـــوعية، دون أن تســـتبعد إمكانيــة إضـــافة فئـــات   

  أخرى من الجرائم إلى تلك القائمة.

ــين        - ٩٦ ــالتمييز النظـــري بـ ــا يتعلـــق بـ ــا فيمـ  “القيـــد”أمـ
، فقال إن بلدان الشـمال الأوروبي تؤيـد النـهج    “الاستثناء” و

ــرر الخـ ــ  ــه المقـ ــذي اقترحـ ــراح،  الـ ــذا الاقتـ ــاوز هـ اص. إذ يتجـ
، الجوانـب  “الحصـانة لا تنطبـق  ” باستعماله عبارة بسـيطة هـي  

  النظرية لطبيعة الحصانة ويضع قاعدةً لا لبس فيها.
وأضــاف قــائلاً إن بلــدان الشــمال الأوروبي ترحــب       - ٩٧

بالمناقشة المستفيضة عن موضوع الاستثناءات من الحصانة مـن  
ــات القضــائية   ــة والــتي ســوف    الولاي ــدأا اللجن ــتي ب ــة ال الوطني

. وإـا تؤيـد الـرأي القائـل بـأن الحكــم      ٢٠١٧تسـتمر في عـام   
 ضــية أمــر الاعتقــال الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة في: ق  

ــؤرخ  ــو    ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١١الم ــة الكونغ (قضــية جمهوري
ــة ضــد بلجيكــا)   ــي أن يفســر تفســيرا ضــيقا،   الديمقراطي  ، ينبغ

تحديـدا بالحصـانة الشخصـية. بيـد أـا تكـرر رأيهـا        يتعلق  فيما
بــأن قواعــد الحصــانة لا ينبغــي أن تنطبــق علــى جــرائم الإبــادة   
ــام       ــرب أمـ ــرائم الحـ ــانية وجـ ــد الإنسـ ــرائم ضـ ــة والجـ الجماعيـ

  الولايات القضائية الوطنية. 
بي تؤكـد أهميـة   ومضى يقول إن بلدان الشمال الأورو  - ٩٨

المتصـلة بالحصـانة أمـام المحــاكم    مـع القواعــد  الاتسـاق القـانوني   
مــن نظــام  ٢٧الدوليــة، وبخاصــة النظــام المنشــأ بموجــب المــادة  

روما الأساسي التي تعكس قاعدة راسـخة في القـانون الـدولي.    
وبينمــــا تعتــــرف بقواعــــد القــــانون الــــدولي المتباينــــة بشــــأن   
الاستثناءات من الحصـانة في الولايـات القضـائية الوطنيـة حـين      

بالحصــانة الشخصــية والحصــانة الموضــوعية، فإــا يتعلــق الأمــر 
دون ”بـإدراج عبـارة    ٢٧تشجع اللجنة على أن تراعي المـادة  

  “.أي تمييز بسبب الصفة الرسمية
وتـابع يقـول إن بلــدان الشـمال الأوروبي تؤيــد إدراج      - ٩٩
يشــير صــراحةً إلى الالتزامــات الــتي قــد   “دون الإخــلال”بنــد 

  تنشأ عن التعاون بموجب نظم أخرى ملزمة للدولة.
واســـــتطرد قـــــائلا إن بلـــــدان الشــــــمال الأوروبي،     - ١٠٠

 ٢٠١٧تلاحظ أن التقرير السادس للمقـرر الخـاص في عـام     إذ
ســـيتناول الجوانـــب الإجرائيـــة لحصـــانة مســـؤولي الـــدول مـــن 
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ــة الأ   ــة القضــائية الجنائي ــة    الولاي ــى أهمي ــة، فهــي تشــدد عل جنبي
الضمانات الإجرائية المنطبقـة علـى قـرارات المـدعين المسـتقلين      
ــات       ــب القضــايا ذات الصــلة بمطالب ــع جوان لضــمان أخــذ جمي
الحصــانة في الاعتبــار. وأضــاف أن هــذه البلــدان تبقــى مقتنعــة  
ــة ترتكــز علــى ســيادة      ــات قوي ــأن وجــود آلي اقتناعــا راســخا ب

ــة  مــن الإجــراءات الــتي تحركهــا دوافــع    القــانون مهمــة للحماي
ــروعة.     ــير مشـ ــائية غـ ــة قضـ ــةَ ولايـ ــكل ممارسـ ــية أو تشـ سياسـ

زالــت هنــاك مســائل رئيســية يــتعين معالجتــها بشــأن مــن    ومــا
ينبغــي أن تخــول لـــه ســلطة اتخــاذ قـــرارات الادعــاء المتعلقـــة      
بالحصــانة، وكيفيــة التأكــد مــن وجــود آليــات الرقابــة اللازمــة  

لعوامل ذات الصلة بعين الاعتبار قبل اتخـاذ  لضمان أخذ جميع ا
  قرارات من هذا النوع.

ــدان الشــمال الأوروبي تواصــل     - ١٠١ ــائلاً إن بل وأضــاف ق
ــوع     ــأن موضـ ــة بشـ ــل اللجنـ ــا لعمـ ــت  ”دعمهـ ــق المؤقـ التطبيـ

. وإنه قد يلزم إجراء مزيد من الدراسـات بشـأن   “للمعاهدات
بقـة بصـفة   خـلال بمعاهـدة مط  مسألة المسـؤولية الدوليـة عـن الإ   

ــة ــاص    مؤقتـــ ــرر الخـــ ــع للمقـــ ــر الرابـــ ــاول التقريـــ ــد تنـــ ، وقـــ
)A/CN.4/699   ــاد أن بلـــدان ــا. وأفـ ــألة إلى حـــد مـ ) تلـــك المسـ

علـى تطبيـق المعاهـدات بصـفة      الشمال الأوروبي حـين اتفقـت  
لــو  ، كانـت تعتـبر أـا تنـتج نفـس الآثـار القانونيـة كمـا        مؤقتـة 

كانت دخلت حيِّز النفاذ رسميا. وذكر أن اللجنة توصلت إلى 
نفس الاستنتاج بعد التقرير الثالث للمقرر الخـاص الـذي أعـاد    

  تأكيد ذلك في تقريره الرابع.
وقال إن التقرير الرابع قـد أحسـن صـنعا حـين تنـاول       - ١٠٢

مسألة التطبيق المؤقت من قبل المنظمات الدوليـة. وأضـاف أن   
اعــي ســـرور بلــدان الشــمال الأوروبي أن تلاحـــظ أن    مــن دو 

المقــــرر الخــــاص جمــــع وحلــــل ممارســــات الجهــــات الوديعــــة  
للمعاهدات المتعـددة الأطـراف، وهـو مـا كانـت هـذه البلـدان        
تطالب به، نظراً لوجود اختلافات في الممارسات العملية على 
ــافة     ــواردة في الإضــــ ــة الــــ ــر أن القائمــــ ــدو. وذكــــ ــا يبــــ مــــ

)A/CN.4/699/Add.1    تــبين بوضــوح أن اللجــوء إلى التطبيــق (
المؤقــت فيمـــا يتعلـــق باتفاقـــات التعـــاون الـــتي أبرمهـــا الاتحـــاد  

الأوروبي ودوله الأعضاء مع دولة ثالثة أمر شائع. وأضاف أن 
 بلدان الشمال الأوروبي تؤكـد، مـع ذلـك، علـى أنـه لا ينبغـي      
اعتبار الموضـوع مفروغـا منـه فيمـا يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة،        

  حيث لا تزال هناك مسائل عالقة.
وعبــر عــن ترحيــب بلــدان الشــمال الأوروبي بطلــب    - ١٠٣

ــة العامــة، علــى النحــو المشــار إليــه في     اللجنــة المقــدم إلى الأمان
تحلـيلا  قريرها، بشأن إعداد مذكرة تتضـمن  من ت ٢٥٨الفقرة 

الدول في مجال التطبيق المؤقت. وأضـاف أنـه تجـدر     لممارسات
الإشــارة إلى حــدوث جــزء كــبير مــن تســجيل المعاهــدات بعــد 

. وأن المقـرر الخـاص السـابق    ١٩٦٩بدء نفاذ اتفاقية فيينا لعام 
ــدول، إلا أن عــدد       ــات عــن ممارســات ال ــد جمــع تعليق كــان ق
ــمال      ــدان الشـ ــب رأي بلـ ــة. وحسـ ــن كافيـ ــات لم تكـ التعليقـ

فإن محاولات تصنيف الدول وممارساا تبعا لسـماح  الأوروبي 
ــة ب    ــت أم لا محفوف ــالتطبيق المؤق ــداخلي ب ــا ال الصــعوبات قانو

ــا بحــذر.   ــا إلى   وينبغــي تناوله ــة أو عــدم لجوئه وإن لجــوء الدول
، حســـبما عبـــرت بلـــدان التطبيـــق المؤقـــت للمعاهـــدات يعتـــبر

  م الأول. الشمال من قبل، مسألةً دستورية وسياساتية في المقا
وأعرب عن ترحيب بلدان الشمال الأوروبي باقتراح  - ١٠٤

(القـانون الـداخلي    ١٠المقرر الخاص الجديد للمبدأ التـوجيهي  
ومراقبـــة التطبيـــق المؤقـــت لمعاهـــدة أو لجـــزء منـــها) وبالنســـخ  
ــة        ــها لجن ــتي تبنت ــابقة أيضــا ال ــة الس ــادئ التوجيهي المنقحــة للمب

لــدورة القادمــة للجنــة الــتي  الصــياغة. وهــي تتطلــع إلى نتــائج ا 
سيتم خلالها اتخاذ الإجراءات بشأن مشاريع المبادئ التوجيهية 
والتعليق عليها. وذكر أن مشروع المبادئ التوجيهيـة يمكـن أن   
يكون بمثابة أداة عملية تستخدمها الدول والمنظمـات الدوليـة،   

  مثلما لاحظت ذلك بلدان الشمال الأوروبي.
ئلا إن بلدان الشـمال الأوروبي تعـرب   واختتم بيانه قا - ١٠٥

عن سرورها باعتزام المقرر الخاص، في عمله المقبل بشـأن هـذا   
الموضوع، تحليلَ التطبيق المؤقـت للمعاهـدات المكرسـة لحقـوق     
الأفــراد واقتــراح بنــود نموذجيــة. وأضــاف أن البلــدان الخمســة  
كانــت قــد اقترحــت أنــه ســيكون مــن المفيــد أن تضــع اللجنــة   

ــودا ــق المؤقــت للمعاهــدات، لأن    بن ــة للّجــوء إلى التطبي نموذجي
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ــد     ــدة قـ ــى معاهـ ــديق علـ ــتورية للتصـ ــروط الدسـ ــتيفاء الشـ اسـ
يســتغرق بعــض الوقــت، ومــن شــأن وجــود بنــود نموذجيــة أن  

مــا أن هنــاك مــن ناحيــة تيســر اللجــوء إلى التطبيــق المؤقــت. ك
فيمــا يتعلــق بصــياغة هــذه الأحكــام تعــزى إلى   أخــرى صــعوبةً

  ات النظم القانونية الوطنية.اختلاف
(النمســـا): في معـــرض تعليقـــه علـــى   تيشـــي الســـيد - ١٠٦

مشاريع المبـادئ الجديـدة الـتي اعتمـدا لجنـة الصـياغة اعتمـاداً        
ــوع   ــأن موضـ ــاً بشـ ــات   ”مؤقتـ ــياق التراعـ ــة في سـ ــة البيئـ حمايـ

قبل  “فعالة”، تساءل عن الحاجة إلى إدراج الشرط “المسلحة
المتعلـق   ٤في مشـروع المبـدأ    “تشـريعية  تدابير تشريعية وغير”

 ١بالتدابير الرامية إلى تعزيز حمايـة البيئـة. فالصـياغةُ في الفقـرة     
عمـلاً  ”التي تنص على أنّ الدول يجب أن تتخـذ هـذه التـدابير    

يمكـن تأويلـها بأـا تقيــد     “بالتزاماـا بموجـب القـانون الـدولي    
طلوبــة بالفعــل هــذه الالتزامــات بحيــث تقتصــر علــى التــدابير الم 

بموجــب نصــوص القــانون الــدولي الموجــودة، وبأــا تســتثني       
  الالتزامات الجديدة.

المتصــل  ٨وقــد يتعــين إيضــاح نطــاق مشــروع المبــدأ   - ١٠٧
 “عمليــات الســلام”بعمليــات الســلام، نظــراً إلى أنّ مصــطلح 

غير معرف في القانون الدولي، بمـا في ذلـك في القـانون الـدولي     
ــدأ  الإنســاني. ك ــ ــثير مشــروع المب ــات   ١٤ذلك، ي حــول عملي

، نظـراً إلى أنّ التراعـات   “السلام”السلام مشكلةً تتصل بمعنى 
المسلّحة في الوقت الراهن نادراً ما تنتهي بإبرام اتفاقات سـلام  
رسميــة. وينبغــي أيضــاً أن يكــون مفهومــاً أن الحكــم الــوارد في  

الدوليـة   حـول دور المنظمـات   ١٤من مشروع المبدأ  ٢الفقرة 
  .المنظمات سع صلاحيات هذهفي عمليات السلام لا يو

المتصــل  ١٦مــن مشــروع المبــدأ  ٢ويبــدو أنّ الفقــرة  - ١٠٨
بمخلّفات الحرب لا يمكن تطبيقها إلا جزئياً في حالات الـتراع  
ــادراً       ــدول ن ــن غــير ال ــدولي، إذ إنّ الأطــراف م المســلح غــير ال

رسميــة مــع الــدول  تكــون قــادرة علــى الــدخول في اتفاقــات مــا
 “اتفاقـات ”الأخرى. ولمعالجة هذا القصور، ينبغي فهم كلمة 

في سياق مشـروع المبـدأ بمعناهـا الواسـع، أو يجـب الاستعاضـة       
  عنها بكلمة أخرى.

المتعلـق   ١٧وصياغةُ الالتـزام في إطـار مشـروع المبـدأ      - ١٠٩
بمخلفــات الحــرب في البحــر فضفاضــةٌ جــداً وغامضــة، بمــا أن    

الالتزام يتوقف على حالة الحيز البحـري ذي الصـلة   نطاق هذا 
ــزام       ــال، أي الت ــى ســبيل المث ــات. فعل ــه المخلف ــذي توجــد في ال
بالتعاون فيما يتعلق بمخلفات حربٍ موجـودة في ميـاه إقليميـة    

  يجب أن ينظر إليه في سياق حقوق الدولة الساحلية المعنية.
ولايـة  حصانة مسؤولي الدول مـن ال ”وبشأن موضوع  - ١١٠

، أشـار إلى أنّ وفـد بلـده يمتنـع عـن      “القضائية الجنائيـة الأجنبيـة  
، ٢٠١٦التعليــق علــى مســائل نظريــة نوقشــت في دورة عــام       

  .٢٠١٧في عام  تظار نتائج المناقشات التي ستعقدمفضلاً ان
وكمــا حــدث في مناســبات ســابقة، يشــير وفــد بلــده   - ١١١

نــت الأعمــال ذات مــرة أخــرى إلى المســألة المتعلقــة بمــا إذا كا  
الطابع الخاص التي تقـوم ـا دولـة مـا (أعمـال منفَّـذة بموجـب        

، تنــدرج تحــت دارة)، مثــل شــراء عتــاد حــربي محظــور حــق الإ
الحصــانة الــتي تتناولهــا مشــاريع المــواد. والتعريــف الــوارد في       

العمــل المنفَّــذ ”أنّ  (و)، والــذي يــنصّ علــى ٢وع المــادة مشــر
نفّذه مسؤول الدولة في معـرض  أي عمل ي”هو  “بصفة رسمية

ذلــك العمــل  ، لا يوضــح مــا إذا كــان“ممارســة ســلطة الدولــة
يشمل أيضاً أعمالاً ذات طابع خاص. وهناك تساؤل حول ما 

، أو “السلطة السـيادية ”هي فقط  “سلطة الدولة”إذا كانت 
أا تشمل كلّ الأعمـال الـتي تسـند إلى دولـة مـا، بمـا في ذلـك        

  خاص.أعمال ذات طابع 
وتتضمن القوانين الوطنية المشار إليها في تقرير المقرر  - ١١٢

الخاص حلولاً مختلفة، بما أنّ بعضـها لا يعتـرف بالحصـانة عنـد     
ارتكــاب أعمــال ذات طــابع خــاص بينمــا يعتــرف ــا بعضــها  

المنفَّذة بموجـب   الآخر. ويبدو أنّ تقرير اللجنة يستثني الأعمال
ــن الحصــانة، وذ   ــكحــق الإدارة م ــتناداً ل ــدو، إلى   ،اس ــا يب كم

 “الســلطة الســيادية”الافتــراض بــأن ســلطة الدولــة تعــني فقــط 
على النحـو المبـين في اتفاقيـة الأمـم      “سلطة الدولة”وإلى فَهم 

ــة القضــائية.       ــن الولاي ــا م ــدول وممتلكا المتحــدة لحصــانات ال
(و)  ٢في مشــــروع المــــادة  “ســــيادية”أنّ غيــــاب صــــفة  إلا
ــدعم بالضــرو  لا ــالفقرة ( ي ــن الشــرح  ٣رة هــذا التفســير. ف ) م
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بـين العمـل    يشـير إلى الصـلة   ، والـذي ٢المتعلق بمشـروع المـادة   
  أيضاً المسألة بشكل كاف.  المنفَّذ والدولة، لا يوضح هو

مشــروع  وفيمــا يتعلــق بــاقتراح المقــرر الخــاص بشــأن  - ١١٣
 ، قال إن وفد بلده يقبل فكرة تقييد الحصانة في بعـض ٧المادة 

الإجــــراءات الجنائيــــة. ومــــع ذلــــك، فقــــد يســــاء اســــتخدام  
القيود لأغراض سياسـية أو حـتى احتياليـة. ولـذلك، فـإذا       هذه

نص مشروع المـادة علـى بعـض الجـرائم، فيجـب أن تقتـرن        ما
ــاءة       ــع إسـ ــة لمنـ ــة دوليـ ــانة بآليـ ــى الحصـ ــة علـ ــود المفروضـ القيـ

اتفاقيـة   استخدامها. وهذه الآلية، التي يقترح أن تنشـأ بموجـب  
تــبرم في المســتقبل حــول حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة   
ــام     ــتند إلى الأحكـ ــن أن تسـ ــة، يمكـ ــة الأجنبيـ ــائية الجنائيـ القضـ
ــة     ــراءات العاجلـ ــن الإجـ ــا مـ ــة وغيرهـ ــدابير المؤقتـ ــة بالتـ المتعلقـ

أمــام المحـاكم والهيئــات القضـائية الدوليــة. وقـد يكــون     المتخـذة 
مسبقاً للاستثناء من الحصـانة في  تحديد ولايتها القضائية شرطاً 

  بعض الحالات.
وبشأن جوهر الاستثناءات، فإن المرشـح منـها بداهـةً     - ١١٤

(أ)، وهـي   ١المقتـرح، الفقـرة    ٧في مشروع المادة  هو ما ذُكر
على وجه التحديـد جريمـة الإبـادة الجماعيـة والجـرائم المرتكبـة       

. القسـري  ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعـذيب والاختفـاء  
 “جـــرائم الفســـاد”تحديـــد مـــا إذا كـــان يتعـــين اســـتثناء   أمـــا
إذ مـن الصـعب جـداً     صانة فيتطلّب مزيداً مـن النقـاش:  الح من

أحيانــاً إثبــات ارتكــاب الفســاد، كمــا أنّ ادعــاءات الفســاد       
ــوارد      بشــكل خــاص عرضــةٌ لإســاءة الاســتخدام. والجــرائم ال

رر بالأشــخاص (ج) المتعلقــة بإلحــاق الضــ ١ذكرهــا في الفقــرة 
مـــن اتفاقيـــة الأمـــم  ١٢الممتلكـــات، والمســـتندة إلى المـــادة  أو

ــة القضــائية،      ــن الولاي ــا م ــدول وممتلكا  المتحــدة لحصــانات ال
. ويجــب تقيــيم مــا إذا كــان  تتطلــب أيضــاً المزيــد مــن المناقشــة 

بالممتلكـات فقـط   تستتبع الأعمال التي تلحـق الضـرر   يتعين أن 
النظـر في إمكانيـة اسـتثناء أنشـطة      فقدانَ الحصانة. ويجب أيضاً

  التجسس من الحصانة.
، توافــق  ٢، الفقــرة ٧وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة     - ١١٥

ــأن     ــل ب ــرأي القائ ــى ال ــون   النمســا عل ــذين يتمتع الأشــخاص ال

لا يتـــأثرون بالاســـتثناءات الـــواردة في   بالحصـــانة الشخصـــية  
تعـوا  . ولذلك، فرؤساء الدول السابقون الـذين لم يتم ١ الفقرة

بالحصــانة الموضــوعية إلا بعــد ايــة فتــرة ولايتــهم لا يتمتعــون  
  . ١بالحصانة عن الجرائم الواردة في الفقرة 

قـال   ،“التطبيق المؤقت للمعاهـدات ”وبشأن موضوع  - ١١٦
إبـداء تحفظـات علـى المعاهـدات      إن وفد بلده يوافق على جـواز 

ــوجيهي      ــدأ التــ ــروع المبــ ــق بمشــ ــا يتعلــ ــاً. وفيمــ ــة مؤقتــ المطبقــ
ــد ــارات    ١٠ الجديـ ــا إزاء الإشـ ــن ارتياحهـ ــا عـ ــرب النمسـ ، تعـ

من اتفاقيـة فيينـا لعـام     ٤٦و  ٢٧الضمنية والصريحة إلى المادتين 
الرضــــا ”مشــــكلة ، ولكنــــها تحبــــذ إمعــــان النظــــر في  ١٩٦٩

ألة الشروط الأساسية المنصوص عليهـا  . وقال إنّ مس“الصحيح
ــدات،      ــت للمعاه ــالتطبيق المؤقّ ــة ب ــة والمتعلق ــوانين الداخلي في الق

سيما المنصوص عليها في القـانون الدسـتوري، هـي مـن أهـم       لا
  المسائل في هذا اال من مجالات قانون المعاهدات.

بلــده  ، قـال إن وفـد  ٢٠١٥وكمـا أشـير إليـه في عــام     - ١١٧
دولــة  لمفهــوم الأساســي القائــل بأنــه بمجــرد التــزاميوافــق علــى ا

ــاً،     مــا علــى المســتوى الــدولي بتطبيــق معاهــدة مــا تطبيقــاً مؤقت
يمكنها تجنب التزاماا بموجب هذه المعاهدة. إلا أنّ تحديد  فلا

ما إذا كان بإمكان دولة ما أن تلتزم بتطبيق معاهدة ما تطبيقـاً  
عاهـدة، بـل أيضـاً علـى     مؤقتاً يتوقف ليس فقط على أحكـام الم 

القانون الداخلي للدولة. وعلى الرغم مـن أنّ هـذا الأمـر يبـدو     
مجسداً ضمنياً في الإشارة الـواردة في مشـروع المبـدأ التـوجيهي     

كثر من اتفاقية فيينا، فإدراج تأكيد أ ٤٦إلى المادة  ١٠الجديد 
، سيكون مفيداً وسيبرز العلاقة صراحةً، أقله في خانة الشروح

ــانون    بــين ــة بموجــب الق ــق المؤقــت والشــرعية الديمقراطي  التطبي
  ولة.الداخلي لكل د

ــاً  بينيســوفا الســيدة - ١١٨ ً أكثــر  (تشــيكيا): قالــت إنّ بيان
للخـدمات   تفصيلاًسيكون متاحاً على بوابة اللجنة الإلكترونية

ــورق   ــى موضــوع  PaperSmartالمــوفّرة لل ــة ”. وتعليقــاً عل حماي
ــياق التراع ــ  ــة في س ــد بلــدها   “ات المســلحةالبيئ ــت إن وف ، قال

ــدأ    ــن العمــل     ٢يلاحــظ أن مشــروع المب ــرض م لا يشــرح الغ
، مــن هــذا الموضــوع، ولا يشــرح كيــف يمكــن  الجــاري بشــأن
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تعزيـز حمايـة البيئــة في   ”خـلال نـص غــير ملـزم، تحقيـق هــدف     
ــة        ــدابير وقائي ــاذ ت ــها اتخ ــات المســلحة، بطــرق من ســياق التراع

ن الأضرار التي تلحق بالبيئـة أثنـاء   للتقليل إلى أدنى حد ممكن م
  .“نزاع مسلح وعن طريق تدابير تصحيحية

، أعربت عـن اسـتغراب   ١فيما يتعلق بمشروع المبدأ و - ١١٩
وفد بلدها من أن اللجنة ترى أنه من الضروري التطرق، على 
مستوى المبادئ، إلى مسـائل تقنيـة إلى هـذا الحـد، مثـل مسـألة       
النطاق الزمني لتطبيق هذه المبادئ. وأضافت قائلة إنه نظراً إلى 

تمـل أن يكـون   أن اللجنة لا تقوم بإعداد مشروع صك من المح
ملزماً قانوناً، لا تعتـبر تشـيكيا أنـه مـن المناسـب طـرح مفهـوم        

. ونظراً إلى أنّ العنصر الزمني واضح بما فيه الكفاية “التطبيق”
إذ تشير إليه عنـاوين مشـاريع المبـادئ المقترحـة ومحتواهـا، فمـا       

. فبـدلاً مـن مشـروعي المبـدأين     ١من حاجة إلى مشروع المبدأ 
ياغة بيــــان بســــيط يوضــــح نطــــاق (أي ، تكفــــي صــــ٢و  ١

  موضوع) مشاريع المبادئ.
 ٩ و ٥ولا ترى تشيكيا مشكلةً في مشـاريع المبـادئ    - ١٢٠

ــه في حـــين   ١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ــظ أنـ ــا تلاحـ ــير أـ . غـ
مجــالات ذات أهميــة بيئيــة وثقافيــة     ٥يتنــاول مشــروع المبــدأ   

ئـي.  لا تتنـاول إلا الجانـب البي   ١٢إلى  ٩كبرى، فالمبـادئ مـن   
موقفه النهائي بشـأن  ك، يحتفظ وفد بلدها بالاعراب عن ولذل

مشاريع المبادئ هـذه لحـين يسـتطيع رؤيتـها في سـياق المبـادئ       
  المقترحة الأخرى.

ــن  ”وبشـــأن موضـــوع  - ١٢١ ــانة مســـؤولي الـــدول مـ حصـ
 ، قالت إن وفد بلدها يرى،“الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

قد يكون  الحصانة الموضوعية، أنه فيما يتعلق بالاستثناءات من
من الصعب أحياناً تحديـد قواعـد راسـخة بوضـوح في القـانون      

، لأن ممارسـات الـدول في هـذا الصـدد تتفـاوت      الدولي العـرفي 
إلى حـــد مــــا، ولأن المســــائل القانونيــــة ذات الصــــلة معقــــدة  
وحساسة. ومع ذلك، فتشيكيا تشـاطر المقـرر الخـاص وبعـض     

ن الـرأي بـأن هنـاك، كمـا يبـدو، اتجاهـاً       أعضاء اللجنـة الآخـري  
ية، يتمثّـل  واضحاً في ممارسة الدول، وأيضاً في المبادئ الأساس ـ

الحصـــانة الموضــوعية مـــن   في دعــم وجــود اســـتثناء بخصــوص   

الولايــة القضــائية الجنائيــة الأجنبيــة لارتكــاب جــرائم بموجــب   
القانون الدولي، وهي جرائم الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب    

ــرائم المحـــددة في      وا ــن الجـ ــا مـ ــانية وغيرهـ ــد الإنسـ ــرائم ضـ لجـ
ــدو أنّ هــذا الاتجــاه   يتجلــى علــى   المعاهــدات ذات الصــلة. ويب

ــادة  النحـــو الواجـــب ، ٧، مـــن حيـــث المبـــدأ، في مشـــروع المـ
  (أ). ١ الفقرة
العمـل  ”(و) المتعلـق بــ    ٢فيما يتعلق بمشروع المادة و - ١٢٢

ير مقتنعة بأن التعريـف  ، لا تزال تشيكيا غ“المنفذ بصفة رسمية
ضـــــروري أو بأنـــــه يضـــــفي علـــــى المفهـــــوم أي فحـــــوى      

ــروع      أو ــق بمشـ ــرح المتعلـ ــدم الشـ ــي أن يقـ ــية. وينبغـ خصوصـ
(و) مزيداً مـن التوضـيحات بشـأن آراء اللجنـة حـول       ٢ المادة

العلاقة بين الحصانة الموضـوعية وإسـناد التصـرف إلى دولـة مـا      
  بموجب القانون الدولي. 

إنّ وفــد بلــدها يوافــق علــى الاســتنتاج الــذي  وقالــت  - ١٢٣
أعرب عنه المقرر الخاص الأول حـول الموضـوع والـذي تكـرر     
في المذكرة الـتي أعـدا الأمانـة، ومفـاده أنـه لا يبـدو أنّ هنـاك        

ــين إســناد   أ ــز ب التصــرف لأغــراض   ي أســس موضــوعية للتميي
ــة القضــائية.      ــن الولاي ــد المســؤولية ولأغــراض الحصــانة م تحدي

 “الصــفة الرسميــة”هــم مــن ذلــك، فــأي تمييــز بــين مفهــوم  والأ
لحصانة الموضـوعية  لأغراض تحديد مسؤولية الدولة ولأغراض ا

إلى اعتبار الجرائم الدولية أعمـالاً لا يمكـن   ” قد يفضي، خطأً،
ــا   ــند إلا إلى مرتكبيهـــــ ــة ولا تســـــ ــب إلى الدولـــــ “ أن تنســـــ

)A/CN.4/686 ، ممـــا يلغـــي المســـؤولية الدوليـــة )١٢٥الفقـــرة ،
للدول عن هذه الجرائم المرتكبة بصفة رسمية. إضافةً إلى ذلك، 
ــد       ــد الإســناد لأغــراض تحدي ــين قواع ــل ب ــدأ التماث ــدو أنّ مب يب
مسؤولية الدول والقواعد المتعلقة بالحصـانة الموضـوعية يتوافـق    
مع تطبيق الاستثناءات المقترحة من الحصانة الموضوعية، وهـي  

رائم المحددة بموجب القانون الـدولي وجـرائم أخـرى محـددة     الج
في معاهــدات وخاضــعة للولايــة القضــائية العالميــة، فضــلاً عــن   

  .“الاستثناء للضرر الإقليمي”
(أســتراليا): قالــت إنــه مــن الواضــح أن   بــال الســيدة - ١٢٤

ــة    ــبعض الالتزامــات التعاهدي التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات أو ل
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مـن اتفاقيـة فيينـا. وهنـاك عـدة       ٢٥لمـادة  مسموح به بموجب ا
أسباب عملية قد تـود الـدول مـن أجلـها أن تطبـق الالتزامـات       
ــاذ. فقــد تســتغرق        ــة قبــل دخــول المعاهــدة حيــز النف التعاهدي
ــويلاً.       ــاً ط ــة وقت ــنظم المحلي ــة في ال ــة الرسمي الإجــراءات التعاهدي

لية، يكون التطبيق المؤقت ضرورياً للاستجابة إلى أزمة دو وقد
أو لضمان الانتقال السلس من أحـد الـنظم التعاهديـة المتعاقبـة     
إلى الآخر. فعلى سبيل المثال، طُبق الاتفاق بشأن تنفيـذ الجـزء   
الحــادي عشــر مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام  

تطبيقــاً مؤقتــاً، لكفالــة ســريانه عنــد بــدء نفــاذ اتفاقيــة    ١٩٩٤
. كذلك، قد يتطلّب ١٩٨٢لبحار لعام الأمم المتحدة لقانون ا

الأمـر تطبيـق الاتفاقـات المتعلقـة بقـانون الطـيران تطبيقـاً مؤقتـاً         
لكفالة استمرارية المعايير التجاريـة والتقنيـة المتصـلة بالخـدمات     

  الجوية.
وبشــأن المنــتج النــهائي، قالــت إن وفــد بلــدها يعــرب   - ١٢٥

أنه يـدعم أيضـاً    عن تأييده للمبادئ التوجيهية، على الرغم من
ــادئ       ــأن المبـ ــن شـ ــافت أن مـ ــة. وأضـ ــام نموذجيـ ــع أحكـ وضـ
 التوجيهيــة أو الأحكــام النموذجيــة أن تــوفر للــدول إرشــادات 

  المحلية والدستورية.مفيدة، دون المساس باشتراطاا 
وينبغــي أن تسترشــد اللجنــة بممارســات الــدول أثنــاء   - ١٢٦

اً وأثنـــاء التفـــاوض بشـــأن المعاهـــدات الجـــاري تطبيقهـــا مؤقت ـــ
تنفيذها وتفسـيرها. ولـدى دراسـة هـذه الممارسـات، سـيكون       
مــن المفيــد أيضــاً تحديــد أنــواع وأحكــام المعاهــدات الــتي غالبــاً  

تكون موضوع تطبيق مؤقـت، واستكشـاف الأسـباب الـتي      ما
تدفع إلى تطبيقها بصورة مؤقتة. وتدرك أستراليا أنّ ممارسـات  

ــادرة أو يتعــذر   الوصــول إليهــا، الأمــر   الــدول في هــذا اــال ن
الذي يعني من دون شك أن المقرر الخـاص أعـد تقريـره الرابـع     
استناداً إلى تحليلات توصل إليها عـن طريـق القيـاس. ولـذلك،     
فهي تشجع الدول على تلبية طلبـات اللجنـة الـتي تـدعوها إلى     
تقديم معلومات ذا الشأن من أجل توفير عينة من المعاهـدات  

أكثــر  ة الأطــراف مــن مختلــف المنــاطق تكــون  تعــددالثنائيــة والم
تمثــيلاً لتلــك الممارســات. وقالــت إن وفــدها يؤيــد أيضــا مقــرر 
ــن       ــة م ــة تقــديم عين ــة العام ــه إلى الأمان ــت في ــذي طلب ــة ال اللجن

المعاهـــدات ذات الصـــلة المودعـــة خـــلال الســـنوات العشـــرين  
الماضــــية، لتكــــون أساســــاً لدراســــة بنــــود التطبيــــق المؤقــــت  

  ءات التي تتخذها الدول في هذا الصدد. والإجرا
وفــد بلـدها يوافــق علــى الاســتنتاج   ومضـت قائلــة إن  - ١٢٧

بأنه في حال عدم وجود أي حظر صريح في المعاهـدة نفسـها،   
فلا شيء يمنع الدولة من صوغ التحفظات منـذ لحظـة الموافقـة    
علــى تطبيقهــا مؤقتــاً. غــير أنــه ينبغــي التمييــز بــين هــذه الحالــة   

ــا، وبشــكل صــريح،      والحــالا ــدة م ــا معاه ــتي تســمح فيه ت ال
مــا بإصــدار إعــلان لوضــع اســتثناءات أو قيــود علــى        لدولــة

التطبيــق المؤقــت للمعاهــدة. وتنــدرج الأحكــام التعاهديــة الــتي  
مــن  ٣١إلى  ٢٩استشــهد ــا المقــرر الخــاص في الفقــرات مــن 

ــر الرابــع  ــة الثانيــة. وليســت   (A/CN.4/699)التقري في إطــار الفئ
الإعلانات التي تصدرها الدول بموجب هذه الأحكام الصريحة 
تحفظات على المعاهدة نفسها. بل إـا إعلانـات بشـأن تفسـير     
الدولــة لنطــاق اتفــاقٍ مــا بشــأن التطبيــق المؤقــت. وترحــب        

د أستراليا بأي توضيح بشأن هـذه المسـألة، وباستكشـاف مزي ـ   
  من الأمثلة ذات الصلة على ممارسات الدول.

إن وفــد بلــدها يـــدرك أن    واختتمــت بياــا بـــالقول   - ١٢٨
مـن اتفاقيـة    ٢٧يسـتند إلى المـادة    ١٠مشروع المبدأ التوجيهي 

. وهـو يوافـق علـى أنـه حيثمـا توافـق الدولـة        ١٩٦٩فيينا لعام 
ــي     ــة، ينبغـ ــورة مؤقتـ ــة بصـ ــات التعاهديـ ــق الالتزامـ ــى تطبيـ علـ

ــداخلي    ي ألا ــة الاحتجــاج بقانوــا ال كــون بمقــدور هــذه الدول
لتبرير عدم وفائهـا بـالالتزام الـدولي. ومـع ذلـك، فهـو يرحـب        
ــة      ــة تختلــف عــن الحال ــأن هــذه الحال ــاعتراف المقــرر الخــاص ب ب
المســموح ــا والمتمثّلــة في قيــام الــدول بتقييــد التطبيــق المؤقــت  

دعم أسـتراليا  للمعاهدات بالرجوع إلى قانوـا الـداخلي. وسـت   
وإمــا وضــع  ١٠إمــا توســيع نطــاق مشــروع المبــدأ التــوجيهي   

مبادئ توجيهية منفصلة أو أحكام نموذجية ترعـى تلـك الحالـة    
  المسموح ا.

ــو   - ١٢٩ ــيد لـ ــوع   السـ ــار أولا إلى موضـ ــنغافورة): أشـ (سـ
، فقـال إن التقـارير   “التراعات المسـلحة  حماية البيئة في سياق”

الخاصــة وعمــل اللجنــة بشــأن هــذا الموضــوع  الثلاثــة للمقــررة 
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الشامل هي أمور مـن شـأا أن تسـاعد الـدول الأعضـاء علـى       
  معالجة تحد قانوني صعب ومعاصر جدا.

ــن  ”وبشـــأن موضـــوع  - ١٣٠ ــانة مســـؤولي الـــدول مـ حصـ
ــة   ــة الأجنبيـ ــائية الجنائيـ ــة القضـ ــان   “الولايـ ــده كـ ــال إن وفـ  قـ

رر الخـاص  أعرب في الماضي عـن اختلافـه مـع توصـيف المق ـ     قد
أنه ليست هناك أي استثناءات من  “الرأي الغالب”السابق لـ 

الحصــانة الموضــوعية، ولــذلك فهــو يتفــق مــع الاســتنتاج الــذي 
توصــلت إليــه المقــررة الخاصــة الحاليــة في تقريرهــا الخــامس أن   

  القيود والاستثناءات تنطبق فعلا.
وقـــال إن ســـنغافورة تحـــيط علمـــا بمشـــروع المقـــررة    - ١٣١
. وهـي تعـرب عـن تقـديرها للصـعوبات الـتي       ٧ة للمادة الخاص

تواجهها المقررة الخاصـة في محاولـة تحديـد قائمـة بـالجرائم الـتي       
ينبغي استثناؤها من الحصانة الموضوعية. وقـال إن وفـده سـبق    
أن اقترح أنه قد يكون بمثابة ج أكثر واقعية للمسألة أن ينظر 

صانة الموضوعية قائمة في من هو مخول بتقرير ما إذا كانت الح
سـاس القـانوني لهـذا    فيما يتعلق بجريمة محـددة؛ ومـا إذا كـان الأ   

ــاً أو اســتثناءاً تعاهــدياً لا ينطبــق    القــرار ســيكون اســتثناءاً عرفي
ــة     إلا ــي للمحكمـ ــام الأساسـ ــراف في النظـ ــدول الأطـ ــى الـ علـ

الجنائية الدوليـة؛ ومـا هـي عتبـة الإثبـات المطلوبـة للتوصـل إلى        
  اطع بوجود استثناء فيما يتعلق بجريمة معينة.استنتاج ق

وتابع كلامه قائلا إن تأطير التحليل على هـذا النحـو    - ١٣٢
قد يكون أكثر فائدة مـن السـعي إلى وضـع قائمـة بـالجرائم في      

الـتي   “الغريبـة ”البداية. وهذا النـهج يمكنـه أيضـا تجنـب الحالـة      
ــة بــأن الاحتجــاج بالحصــانة م ــ   ن وصــفها بعــض أعضــاء اللجن

الولايـة القضـائية الجنائيــة الأجنبيـة، وهــي أمـر أوليٌ في طابعهــا     
وتتقرر عند بدء الدعوى، سيكون بخلاف ذلـك معتمـدا علـى    
تحديد ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبـت فعـلا. وقـال إن وفـده     
مهتم بتحليل المقررة الخاصة لوجاهة مختلـف الأسـس القانونيـة    

لا ســيما ــدف وضــع ــج   لاســتبعاد الحصــانة الموضــوعية، و 
متســق تجــاه نطــاق الحصــانة الموضــوعية، فضــلا عــن القيــود        

  والاستثناءات منها. 

وفيما يخص العلاقة بين الحصانة والمسـؤولية، قـال إن    - ١٣٣
وفد بلـده يتفـق مـع الـرأي الـذي أعربـت عنـه المقـررة الخاصـة          
ــة بــأن الحصــانة لا يمكــن مســاواا     والعديــد مــن أعضــاء اللجن

ــالإف ــا ذكــرت ســنغافورة ســابقا في     ب ــاب. وكم ــن العق لات م
اللجنة السادسة، فـإن الحصـانة هـي فقـط بمثابـة عـائق إجرائـي        
أمــام الإجــراءات الجنائيــة ولا تعفــي مســؤول الدولــة مــن كــل  

  المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الموضوعي.
، ٧مشروع المـادة  فيما يتعلق بتعليقات اللجنة على و - ١٣٤
إن وفــد بلــده يتفــق مــع المقــررة الخاصــة وبعــض أعضــاء    قــال 

اللجنـــة أن إســـناد أفعـــال مســـؤولي الدولـــة المتجـــاوزة لحـــدود 
السلطة إلى الدولـة لأغـراض مسـؤولية الدولـة هـو أمـر مختلـف        
عــن مســألة الأفعــال المتجــاوزة لحــدود الســلطة الــتي لا تعطــي   

  المسؤول المعني الحق في الحصانة الموضوعية.
ــادة   وفيمــ - ١٣٥ ــق بشــرح مشــروع الم ــع  ٢ا يتعل (و)، تتطل

ســنغافورة إلى عمــل اللجنــة في المســتقبل بشــأن مســألة مــا إذا   
كانت الأفعال المتجاوزة لحدود السلطة يمكن اعتبارها أعمـالا  
رسمية لأغراض الحصانة من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة.   

الحصـانة  وستؤيد أيضا إجراء المزيد مـن التحليـل بشـأن نطـاق     
، وجــــب حــــق الادارةالموضــــوعية تجــــاه الأعمــــال المنفــــذة بم 

لكن حصرا للمنفعة الشخصـية  والأعمال المنفذة بصفة رسمية و
توجيــه ورقابــة وأعمــال الأشــخاص الــذين يتصــرفون بموجــب  

  حكوميين، من قبيل المتعاقدين من القطاع الخاص.
فد بلده وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة للجنة، قال إن و - ١٣٦

يتفق مع تشديد اللجنة علـى الصـلة بـين القيـود والاسـتثناءات      
والجوانــب الإجرائيــة للحصــانة. ويبــدي تعاطفــه مــع الشــواغل 
التي أعرب عنها العديد من أعضاء اللجنة فيما يتعلـق بالحاجـة   
إلى تجنــب الإجــراءات الــتي تحركهـــا دوافــع سياســية أو هـــي      

إن وفـده سـبق لـه     وقـال  ممارسة غير شرعية للولايـة القضـائية.  
التركيــز علــى ضــمانات تكفــل ألا تطبــق أن أبــرز الفائــدة مــن 
  .انة الموضوعية بطريقة ذاتية صرفةالاستثناءات من الحص
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ــت للمعاهــدات  ”وبشــأن موضــوع   - ١٣٧ ــق المؤق ، “التطبي
قال إن وفد بلده يـثني علـى المقـرر الخـاص لجهـوده الراميـة إلى       

ه مـع قسـم المعاهـدات بمكتـب     التعامل مـع آراء الـدول وتعاون ـ  
الشـــؤون القانونيـــة بـــالأمم المتحـــدة في التحقـــق مـــن ممارســـة   
الدول. وقال إن وفـده يتفـق مـع الـرأي المعـرب عنـه في تقريـر        
اللجنـــة أن هنـــاك حاجـــة إلى مزيـــد مـــن الأمثلـــة بغيـــة إثبـــات 
الاسـتنتاجات الــتي تــدعم مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة المعتمــدة  

ذا هو الحال أيضـا بالنسـبة لمشـروع المبـدأ     مؤقتا حتى الآن. وه
  .١٠التوجيهي 

إزاء العدد القليل نسـبياً مـن    وأعرب عن دهشة وفده - ١٣٨
مــم جنــوب الأمثلـة المــأخوذة مــن آســيا أو مـن أعضــاء رابطــة أ  

بعض التعـاطف مـع رأي المقـرر     شرق آسيا. ومع ذلك، أبدى
ت ذات الخاص بأنه كـان مـن الصـعب الحصـول علـى المعلومـا      

قــد يكـون مـن المفيـد استكشــاف     الصـلة. واسـتدرك قـائلاً إنـه    
ــد      ــة إقامــة شــراكات مــع مؤسســات في آســيا تكــون ق إمكاني
أجــرت دراســات إقليميــة للممارســة التعاهديــة. ومــن الأمثلــة   
على ذلك مركز القانون الدولي في جامعة سـنغافورة الوطنيـة.   

ا سوف يقـدم رد  مساعدة اللجنة، قال إن وفد بلده ومن أجل
  خطيا بحلول الموعد النهائي المحدد بشأن ممارسة سنغافورة.

وتتطلع سنغافورة إلى مذكرة الأمانة العامة التي تحلـل   - ١٣٩
فيها ممارسات الدول فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات الـتي تـنص علـى       
التطبيــق المؤقــت، وتقــر بالمســاعدة القيمــة الــتي تقــدمها الأمانــة 

   العامة في دعم ذلك العمل الهام.
وقال إن وفده يتفق مع أعضـاء اللجنـة الـذين أعربـوا      - ١٤٠

عن رأي مفاده أنه يلزم القيام بالمزيد من العمل بشـأن العلاقـة   
بين التطبيق المؤقـت والتحفظـات. وسـيكون وفـده علـى وجـه       
الخصوص مهتما بمعرفة آراء اللجنة بشأن العلاقـة بـين التطبيـق    

 دليــل الممارســة بشــأن المؤقــت والمبــادئ التوجيهيــة الــواردة في 
ــرة      ــة بشــكل محــدد في الفق ــى المعاهــدات، المبين التحفظــات عل

  من تقرير اللجنة. ٢٧٥

ــن       - ١٤١ ــد م ــام بالمزي ــزم القي ــه يل ــى أن ــق ســنغافورة عل وتواف
العمــل بشــأن بطــلان المعاهــدات. وهنــاك فائــدة في التمييــز بــين  

 مــن تقريـر اللجنــة.  ٢٧٦الحـالات الـثلاث الموصــوفة في الفقـرة    
وهــذا التحليـــل ينبغــي أن يؤخـــذ في الاعتبـــار عنــد قيـــام لجنـــة    

في الدورة التاسعة  ١٠الصياغة ببحث مشروع المبدأ التوجيهي 
والستين للجنة القانون الدولي. ويلزم القيام بالمزيد مـن التحليـل   
لممارسات الدول قبـل أن تسـتطيع لجنـة القـانون الـدولي اختتـام       

، فـإن سـنغافورة لا تؤيـد إعـداد     العمل بشأن الموضوع. وبالتالي
أحكــام نموذجيــة في الوقــت الــراهن. ولا تؤيــد النظــر في مســألة  
تطبيق المعاهدات التي تكرس حقوق الأفراد، نظـرا لأن القواعـد   
المتعلقة بالتطبيق المؤقت ستكون هي نفسها ما لم ينص صـراحة  

  وبشكل منفصل على ذلك في المعاهدة ذات الصلة.
إلى (السـلفادور): أشـار    لاندافيردي ريالسيد سيلا - ١٤٢

التراعــات المســلحة، فقــال إن  موضــوع حمايــة البيئــة في ســياق 
وفد بلده يؤيد نطـاق الموضـوع الـذي جـرى فيـه التخلـي عـن        

ة وغـير الدوليـة، إذ يمكـن لكليهمـا     التمييز بين التراعات الدولي ـ
يســـببا ضـــررا لا يمكـــن إصـــلاحه بالبيئـــة. وقـــال إن وفـــده  أن

لكنـه  ل دعم تقسيم مشـاريع المبـادئ إلى مراحـل زمنيـة،     يواص
هنـاك   يحذِّر من تحديد خطـوط قطعيـة للتقسـيم، لأنـه سـتكون     

  دائما التزامات يجب الامتثال لها في جميع الأوقات.
أشــار ]، )١[الثــاني ( ٩علــق بمشــروع المبــدأ  وفيمــا يت - ١٤٣

ــة  ــرة أخـــرى إلى أن ترجمـ ــة الطبيعيـــة”عبـــارة  وفـــده مـ  “البيئـ
 ) هي ترجمة تنطـوي علـى  medio ambiente natural( لإسبانيةبا

ــرار وأن كلمــة   ينبغــي حــذفها. وأشــار إلى أن    “natural”تك
مستلهمة من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيـف   ٢الفقرة 

بحمايــة ضــحايا  ، والمتعلــق١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢رخــة المؤ
ضـموا  المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) وأن م

فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة ردد نفــس الأحكــام وأنشــأ الالتــزام   
ــة ضــد الأضــرار الشــديدة      ــة الطبيعي ــة البيئ ــى حماي ــالحرص عل ب
والواسعة النطاق والطويلة الأجل. وقال إن وفـده يـرى كلمـة    

. وــذه الطريقــة، “أو”ينبغــي الاستعاضــة عنــها بكلمــة  “و”
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ــتوفي   ــار أن تسـ ــدول إلى انتظـ ــاج الـ ــن تحتـ ــار   لـ ــرار المعيـ الأضـ
  التراكمي الثلاثي؛ فواحدة فقط من الثلاثة ستكون كافية. 

ــاوره القلــق مــن أن       - ١٤٤ ــده لا يــزال يس ــال إن وفــد بل وق
ــها إذا    ٣الفقــرة  ــة يمكــن مهاجمت ــزال تقبــل أن البيئــة الطبيعي لا ت

 أن مبدأ التمييز مهـم في التراعـات  كانت هدفا عسكريا. ورغم 
المسلحة، فإن صـياغة الفقـرة ينبغـي تغييرهـا لأـا تـردد تلقائيـا،        
فيما يبدو، عبارات الممتلكـات المدنيـة والعسـكرية دون مراعـاة     
  خصوصيات حماية البيئة وعدم إمكانية إصلاح بعض الأضرار. 

ــدأ      - ١٤٥ ــين مشــروع المب ــاك تناقضــاً ب  ٥وأشــار إلى أن هن
منه،  ٣ )]، الفقرة١( ني[الثا ٩(خ)] ومشروع المبدأ -[الأول

ــة       ــة وثقافي ــة بيئي ــاطق ذات أهمي ــين من ــد تع ــدول ق نظــرا لأن ال
[الثـاني   ٩ى باعتبارها منـاطق محميـة، بينمـا يعتـرف المبـدأ      كبر

في الوقت نفسه، بأنه يمكن مهاجمة البيئة عنـدما تصـبح    ،)]١(
هدفا عسكريا، دون تحديد أي اسـتثناءات. ومـن المهـم تجنـب     

يجعـل مـن الممكـن تبريـر تـدمير البيئـة لأسـباب         وضع مبدأ عام
ــى اســتثناءات      ــنص عل ــزة عســكرية، دون ال ــى مي الحصــول عل

صلة مباشرة  لذلك. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون هناك
 لضمان ألا يصبح تحديـد المنـاطق المحميـة    بين مشروعي المبدأين

  عدائية.  أمرا غير فعال تماما عند اندلاع أعمال
)]؛ ٥[الثـاني (  ١٣ل، فيما يتعلق بمشروع المبدأ وبالمث - ١٤٦

(المناطق المحمية)، الذي يحظر الهجمـات مـا لم تتضـمن المنطقـة     
) مــن ١حـظ أنــه وفقـا للفقـرة (   هـدفا عسـكريا، فــإن وفـده يلا   

أن المقصـود هـو كـل المنطقـة      “تتضـمن ”، تعني كلمـة  الشرح
المحمية أو جزء منـها، ولكـن ذلـك لم يـنعكس في الـنص ذاتـه؛       
ومـــن ثمَّ نشـــأت الحاجـــة إلى توســـيع صـــياغة مشـــروع المبـــدأ  

 مع سائر مشاريع المبـادئ المتعلقـة  والتحقق من كونه منسجما 
  بنفس الموضوع. 

]، يجـــب أن )٣[الثـــاني ( ١١ووفقـــا لمشـــروع المبـــدأ  - ١٤٧
تؤخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان لدى تطبيق مبدأ التناسب 

بغي زيادة توضيح هذا المبـدأ،  وقواعد الضرورة العسكرية. وين
  لأن فكرة الاعتبارات البيئية غير دقيقة تماماً.

وتتعلـــق العناصـــر الجديـــدة في تقريـــر المقـــرر الخـــاص  - ١٤٨
  بمواضيع ذات أهمية رئيسية وينبغي مناقشتها باستفاضة.

ومشــاريع المبــادئ المتعلقــة بمخلفــات الحــرب في الــبر    - ١٤٩
ارتباطــا وثيقــا بحمايــة البيئــة،  والبحــر هــي ذات صــلة وتــرتبط  

ولكن بـالنظر إلى أـا تشـمل إشـارات إلى اسـتخدام الأسـلحة       
، فإنـه قـد يكـون تقييـديا     يحظرها القانون الـدولي الإنسـاني   التي

جدا الاقتصار على إنشاء التزامات بعد انتـهاء الـتراع في تلـك    
الحـالات. فــالتراع المســلح يمكــن أن يســتمر لعقــود. وإذا كــان  

إن التعامل مع مخلفـات الحـرب،   منها هو حماية البيئة، ف الهدف
. ريثما تضع الأعمال العدائية أوزارها، سيكون قد فـات أوانـه  

نون الـدولي لحقـوق   وحتى في حالات التراع المسـلح، فـإن القـا   
الأساســـية  الإنســان يظـــلُّ منطبقـــا، والعديــد مـــن الالتزامـــات  

  الواردة فيه ترتبط مباشرة بحماية البيئة.
وتؤيــد الســلفادور إدراج حالــة الشــعوب الأصــلية في  - ١٥٠

مشــاريع المبــادئ، لأــا فئــات ضــعيفة بشــكل خــاص تتطلــب   
  بيئتها اهتماما في حالات التراع المسلح. 

ــن  ”وبشـــأن موضـــوع  - ١٥١ ــانة مســـؤولي الـــدول مـ حصـ
، قال إن وفد بلده يسره أن “الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

بدأ دراسة القيود والاستثناءات من الحصانة،  المقرر الخاص قد
التي يجب تحليلها بالتزامن مع القانون الدولي المعاصر، وخاصة 

  مبادئ وقيم اتمع الدولي. 
وفده يحث اللجنة علـى الحفـاظ   ومنذ البداية، ما فتئ  - ١٥٢

علـى ـج متـوازن إزاء مسـألة الحصـانة الجنائيـة بمـا ييسـر سـير          
ول والعلاقات الدولية بشكل سليم بدون أن العلاقات بين الد

يــؤثر ذلــك علــى المســؤولية الشخصــية عــن ارتكــاب الجــرائم    
الدولية الخطيرة. ومن ثمَّ، فإنه يؤيد الأعمال الرامية إلى تحديـد  
الجــرائم الــتي لا تنطبــق عليهــا الحصــانة الجنائيــة. وفيمــا يتعلــق   

لجنـة  بالمنهجية، لا تشـاطر السـلفادور موقـف بعـض أعضـاء ال     
الذين طالبوا بوجود إثبات مسبق لوجود قاعدة عرفية في كـل  
حالة، لأن عمل اللجنة ينبغـي ألا يقتصـر علـى مجـرد التـدوين،      

  بل ينبغي لها أيضا أن تتحرك صوب التطوير التدريجي. 
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وأضــاف قــائلا إن وجــود قاعــدة مــن قواعــد القــانون    - ١٥٣
العــرفي بشــكل لا يمكــن دحضــه لــيس الوســيلة الوحيــدة لمعالجــة 
مســألة القيــود والاســتثناءات. فقــد يكــون عــدم وجــود ممارســة  
عامــة مؤشــرا علــى الإفــلات مــن العقــاب عــن الجــرائم الدوليــة   

ن الخطيرة وعلى الحاجة إلى مواصلة دراسة الموضـوع. وينبغـي أ  
يوضع في الاعتبـار أنـه في معظـم الحـالات تكـون نفـس الجـرائم        
المعنية قد سعى اتمع الدولي إلى محاكمـة مرتكبيهـا مـن خـلال     
ــتي اتخــذت      ــة ال ــة الدولي ــل المحكمــة الجنائي إنشــاء محــاكم مــن قبي

  إجراءات عندما كانت الدول غير راغبة في القيام بذلك. 
هجيــة للموضــوع، فــإن أمــا فيمــا يتعلــق بالجوانــب المن - ١٥٤

ــد مواصــلة الدراســة الــتي تجريهــا اللجنــة؛ ومــع      وفــد بلــده يؤي
ذلك، فلا يوجد التزام بقبـول الاسـتنتاجات الـتي توصـل إليهـا      
المقرر الخاص السابق، حيث إن المزيد مـن التحليـل قـد يـؤدي     
إلى نتــائج جديــدة. وفيمــا يخــص المســائل الجديــدة الــتي جــرى   

يعتقد أن الطـابع الإجرائـي للحصـانة     تناولها، قال إن وفد بلده
لا يمكن تحليله كمفهوم منفصل تماما عن القـانون الموضـوعي،   
ولا سيما فيما يتعلق بالقواعـد الآمـرة، لأن الجانـب الإجرائـي     
ــق        ــة تحقي ــو وســيلة لكفال ــل ه ــه ب ــة في حــد ذات لا يشــكل غاي
العدالة. وبالتالي، فإن العقبـات الإجرائيـة، بصـيغة مطلقـة، قـد      

ت من المستحيل تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لمسـؤول  جعل
  الدولة، بما في ذلك المسؤولية عن الجرائم الخطيرة.

ــوء مـــا ســـبق، يؤيـــد وفـــده إدراج الجـــرائم       - ١٥٥ وفي ضـ
المنصوص عليهـا في نظـام رومـا الأساسـي، أي جـرائم الحـرب       
والجرائم ضـد الإنسـانية وجريمـة الإبـادة الجماعيـة، فضـلا عـن        

لاختفاء القسري والتعذيب بوصفهما فئـتين منفصـلتين، نظـرا    ا
ــة تعكــس الطــابع شــديد الجســامة لهــا     لوجــود معاهــدات دولي

  وتنشئ التزاما بالمحاكمة.
وتتفــق الســلفادور مــع المقــرر الخــاص بشــأن صــعوبة    - ١٥٦

توســيع نطــاق الاســتثناءات لتشــمل جريمــة العــدوان. ولكــن،    
ة خطيرة غالبـاً مـا ترتكـب    نظرا لأن هذه الأخيرة تشكل جريم

من قبل مسـؤولي الـدول، فـإن القـرار النـهائي بشـأن إدراجهـا        
  ينبغي تأجيله إلى مرحلة لاحقة. 

وقــال إن وفــد بلــده يكــرر تعليقــه بأنــه ســيكون مــن    - ١٥٧
ــة   ــتخدام كلمـ ــتفيد) في  beneficiarseالأفضـــل تجنـــب اسـ (يسـ

ــواد، نظــرا لأن المس ــ    ؤولين النســخة الإســبانية مــن مشــروع الم
يكن مقصودا أن يجنـوا أي فائـدة مـن الحصـانة. وإن كلمـة       لم

gozar  (يتمتــع)، وهــي المصــطلح المتفــق عليــه في ســياق اتفاقيــة
فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصـلية،     

  ستكون أفضل.
ــق بموضــــــوع    - ١٥٨ ــا يتعلــــ ــق المؤقــــــت  ”وفيمــــ التطبيــــ

علــى أهميــة الدراســة الــتي  ، قــال إن وفــده يشــدد“للمعاهــدات
أجريت بشأن العلاقة بين التطبيق المؤقـت والأحكـام الأخـرى    

، ولا ســـيما تلـــك المتعلقـــة   ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام    
بالتحفظات، والبطلان، والإاء. بيـد أن الوفـد يشـاطر بعـض     
ــن      ــتي يمكـ ــتنتاجات الـ ــأن الاسـ ــواغل بشـ ــة الشـ ــاء اللجنـ أعضـ

طبيــق النظــام العــام تلقائيــا علــى استخلاصــها بالقيــاس، بمعــنى ت
التطبيـــق المؤقـــت للمعاهـــدات؛ وفي الواقـــع فهنـــاك عـــدد مـــن 
المسـائل المتعلقـة بقـانون المعاهــدات لا يلـزم معالجتـها في ضــوء      
التطبيــق المؤقــت. وقــال إن وفــده يكــرر تأييــده لإجــراء تحليــل   
متعمق للموضوع وشدد مرة أخرى علـى الحاجـة إلى توضـيح    

  ؤقت للمعاهدات.عمل التطبيق الم
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